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 

ي ئانتطور معالم القانون الدولي الجالعدید من الأحداث ساهمت في  عالملقد شهد ال 
إلا  له وعلى الرغم من حداثة فكرة إنشاء قضاء دولي جنائي، وعدم ظهور تطبیقات عملیة

رب في أعماق ضفي القرن العشرین في أعقاب الحربین العالمتین، إلا أن جذورها ت
المجتمع الدولي یقوم على عالم ترعى شریعة الغاب سلوك حكامه وتغیب  . وبما أن)1(التاریخ

تصور هذا المجتمع بدون نالعدالة عن قرارات وأعمال مؤسساته فإن من غیر الممكن أن 
دوث مآس ودمار في خلافات ونزاعات وصلت إلى حد قیام حروب دامیة، تسببت في ح

  ).1945-1939)، (1918- 1914-الحربین العالمیتین  انالبشر، خاصة إب

هذه الظاهرة عجلت بروز قیم إنسانیة مشتركة ومبادئ تسند على ضرورة حمایة 
طرق الالنزاعات فیما بینهما ب وكذا التفاهم فیما بین الدول على حل ،الإنسان وكرماته

مبرغ هد الأمم المتحدة، عقدت محكمة نور لمیة الثانیة وفي عاة، وبانتهاء الحرب العیمالسل
ثم أعلنت بذلك وتحدیدا في  ،في الجرائم التي ارتكبها القادة الألمان خلال الحربللنظر 

عن إنشاء محكمة طوكیو حیث أصدر القائد العام لقوات الحلفاء في الیابان  19/01/1946
  قرار إنشاء هذه المحكمة للنظر في الجرائم التي ارتكبها القادة الیابانیین.

باب المحاكمات  ر أكثر منها فيكانتا من باب الثأن المحكمتین ما یلاحظ على هاتی
  معنى قانوني. بلاهما القانونیة العادلة وهذا ما جعل

محكمتي نورمبرغ وطوكیو، إلا أنهما اتخذت أساسا لإنشاء لرغم الانتقادات التي وجهت 
القانون الدولي إلى إعداد مشروع قضاء جنائي دولي، حیث دعت الجمعیة العامة لجنة  

القانون جرائم مخلة بسلم الإنسانیة وأمنها ودعوة  هالأعمال التي تعد في نظر فقیحدد 

                                                             
عرفت الإنسانیة العقاب منذ زمن بعیدا، فقد لازمت فكرة الجزاء وجود المجتمعات البشریة عبر تطور التاریخ متخذة  -  1

  إلى الجماعي، في ظل الأسرة والعشیرة ثم القبلیة حتى ظهور الدولة  الحدیثة.أشكال عدة من عصر الانتقام الفردي 
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الجمعیة العامة هذه تعد أول محاولة في عهد الأمم المتحدة  لإنشاء قضاء جنائي دولي 
الأمر إنشاء  لمحاكمة المتهمین بجرائم الإبادة أو غیرها من الجرائم الدولیة، لذلك استوجب

ضرار للأتعرض  تالمجتمع الدولي في إنهاء مآسي الإنسانیة التي  قضاء یعبر عن رغبة
  .)1(نتیجة النزعة التسلطیة لبعض الدول وبعض الحكام

، أقرت الجمعیة العامة اتفاقیة الوقایة من جریمة إبادة 1948دیسمبر  09بتاریخ 
على «ي تنص: وفي إشارتها للمادة السادسة من هذه الاتفاقیة الت، )2(الأجناس المعاقب علیها

ت للمحكمة المختصة للدولة التي لمحكمة عن أفعال الإبادة، یثبلي الاختصاص القضائ أنّ 
و المحكمة الجنائیة الدولیة عند إنشائها، بالنسبة لمن یعترف أفعل في أرضها ا الارتكبت

  ».باختصاصها من الدول الأطراف المتعاقدة

الثالثة لجنة القانون الدولي بدراسة  طلبت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها
  .)3( معمقة للنظر في مدى إمكانیة إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة

لقد صاحبت الجهود المبذولة من طرف لجنة  القانون الدولي صراعات سیاسیة بین 
الدول واختلافات في مواقفها إزاء مسألة إنشاء المحكمة فاشتداد مخاوف الدول وانشغالاتها 

ستراتیجیة أولى من مسألة مصالحها الإحمایة  یلة فترة الحرب الباردة، جعلها ترى أن ط
  دولیة.إنشاء محكمة جنائیة 

متشائمة ورغم قبول بعض الدول نظریا مشروع إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، ظلت 
تحاد نظرا لعدم وجود أي إجماع لدى القوى الدولیة الكبرى فكان الا نجاحها، حظوظ بشأن

                                                             
  . 37، ص2003، بغداد، 1، بیت الحكمة للنشر والتوزیع، طالمحكمة الجنائیة الدولیة، ضاري خلیل محمود -  1
  ، أنظر:1948للإطلاع على بنود اتفاقیة إبادة الأجناس لسنة  -  2

-Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide approuvée par L’Assemblée 
Générale de L’ONU  dans sa résolution N° 260 A(III) du 9 décembre 1948, entrée en en vigueur le12 
janvier 1951, site internet de l’ONU :  www.vuhchr.ch/franch/hEM/menu3/b/P-genocid.htm  

، 4"نحو إرساء نظام جنائي دولي"، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد أحمد بقاسم، -  3
 .  1110، ص1997الجزائر،
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یرى إنشاء هذه المحكمة من شأنه المساس بسیادته الوطنیة أما الولایات  السوفیاتي سابقا
هذه المحكمة بسبب بلوغ الحرب الباردة  المتحدة الأمریكیة لم تكن مستعدة لقبول إنشاء

  .)1(، أما انجلترا فكانت ترى أن فكرة إنشاء المحكمة سابقة لأوانهاذروتها

عوة الجمعیة العامة قامت لجنة القانون الدولي بدراسة مسألة وبناء على د 1989 يف
من البشریة وأسة بسلم الماوهي بصدد بحث تقنین الجرائم  الدولیة إنشاء المحكمة الجنائیة

لت قرارات الجمعیة اوموضوع الاختصاص الجنائي الدولي لمحاكمة تجار المخدرات، ثم تو 
لمتعلقة ادولي إلى مواصلة دراسة وتحلیل القضایا اللجنة القانون  العامة التي تدعو فیها 

ونتیجة  حداث الألیمة بیوغسلافیا السابقة.خاصة بعد الأسألة إنشاء محكمة جنائیة دولیة، بم
یتولى بحث المسألة بحیث وضع عمل فریق  1990لذلك شكلت لجنة القانون الدولي في 

قشة المشروع ثم إحالته إلى منابقامت اللجنة  1993، وفي عام يمشروع النظام الأساس
  .)2(اتها وملاحظة الدول الأعضاءبا بملاحظعادته هذه الخیرة مصحو أالعامة، حیث الجمعیة 

ة مرتكبي قبلمتحدة إنشاء محكمة جنائیة دولیة لمعاامنظمة الأمم  محاولات ي ظلف
بموجب  بقاسالخاصة بیوغسلافیا االأمن الدولي المحكمة الجنائیة  سالجرائم الدولیة أنشأ مجل

الخاصة  الجنائیة الدولیة المحكمة 1994نشاء في عام ثم أ 1993لسنة  808قم ر ئحة اللا
  .1994لسنة  955برواندا بموجب اللائحة رقم 

لقد مهد مجلس الأمن لقراراته في إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة بشأن یوغسلافیا سابقا 
والجرائم  الحربیة لم العالمي من خلال الأعمالبالستؤكد على الإخلال  ،عدةندا بقرارات روا

                                                             
1-BASSIOUNI Cherif, Etude  historique (1919 -1998), in: cour pénale internationale, 
Ratification et législation Nationale, d’Application, Nouvelle étude pénales, Association 
international de  droit pénal Eres, 1999, P17.        

القاهرة  ،1طلنهضة العربیة، الاختصاص وقواعد العدالة)، دار ا(المحكمة الجنائیة الدولیة ، المسدي عادل عبد االله - 2
  . 51، ص2002
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وقد اتخذ قرارات عدة بهدف  قانون الدوليالواحترام  یهز المجتمع الدولي التي كان ارتكابها
 وقف القتال واحترام قوانین الحرب والقوانین الإنسانیة قبل إقامة المحاكم.

ول صلاحیة مجلس وأثناء النظر في إنشاء مثل هذه المحاكم الخاصة، قام نقاش ح
الأمن الدولي في إنشائها، خاصة وأن لا نص في المیثاق ینص على مثل هذه الصلاحیة 

هناك حالة مستعجلة كیفها مجلس ویمكن القول أن هذه الوسیلة كانت الأكثر ملائمة لأن 
  ن الدولي على أنها تهدید للسلم والأمن الدولیین.الأم

نشاء فزا لإندا حاارو و صتین بیوغسلافیا سابقا كانت تجربة المحكمین الجنائیتین الخا
محكمة جنائیة دولیة دائمة، وقد تبلورت رغبة مجموعة كبیرة من الدول في إنشائها عن 

  ة دولیة.هدطریق معا

نشاء المحكمة، مهمتها دراسة شكلت الجمعیة العامة لجنة خاصة لإ 1994في سنة 
شكلت لجنة  1995وفي سنة  لمحكمة،الأساسي ل مشروع النظامروحة في طأهم النقاط الم

بهدف تقدیمه إلى الدول في  تحضیریة مهمتها إعداد مسودة النظام الأساسي للمحكمة
  .)1(المؤتمر الدبلوماسي

أن تجتمع  01/207قررت الجمعیة العامة، بموجب قرارها رقم  1996في دیسمبر 
جنائیة الدولیة وبذلك تم اللجنة التحضیریة من أجل الانتهاء من صیاغة مشروع المحكمة ال

                                                             
حاولت لجنة القانون الدولي أن تكون المحكمة الجنائیة الدولیة شبیهة بالمحكمة الجنائیة الخاصة بیوغسلافیا سابقا من  -  1

 حیث الأفضلیة على المحاكم الداخلیة، بحیث لا یمكن للقضاء الداخلي النظر في قضیة مرفوعة أمام القضاء الجنائي
الدولي، غیر أن اللجنة الخاصة جاءت بمفهوم جدید یتوافق في نظرها مع سیادة الدول، ألا وهو مبدأ التكامل الذي یقضي 
بأولویة القضاء الجنائي الداخلي على الدولي بتعداد الجرائم الدولیة التي تدخل في اختصاص المحكمة (جرائم الحرب، 

  بادة الجماعیة).     الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم العدوان، الإ
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مادة،  128والمتكون من دیباجة و 1998جویلیة  17م الأساسي للمحكمة بتاریخ ظاإقرار الن
  .)1(دولة 21ویت صدول ضده، في حین امتنعت عن الت 07دولة له، و 120 صوتتحیث 

 نداین الخاصتین بیوغسلافیا سابقا وروالمحكمتن مجلس الأمن الدولي عندما أنشأ اإ
عكس فكرة مفادها إن هناك صلة السابع من میثاق الأمم المتحدة ی ین بموجب الفصلقائمتوال

وطیدة بین العدالة الجنائیة الدولیة وحفظ السلم والأمن الدولیین، كما أن الاتفاق المبرم بین 
للأمم المتحدة والمحكمة الجنائیة الدولیة یؤكد من جهة أخرى على وجود  ةالتابع ةالجمعی
قانونیة بین المحكمة والمنظمة، ویعتبر هذا الاتفاق هو المنظم للعلاقات القائمة بینهما علاقة 

السلم والأمن  ظحفو وبتالي فهناك تأكید على وجود علاقة بین العدالة الجنائیة الدولیة 
الدولیین وهذا من خلال التزام المؤسستین بالاحترام المتبادل وواجب التعاون بینهما من أجل 

  .)2(مباشرة مسؤولیاتهماتسهیل 

نظام روما أعطى تأكید آخر على وجود علاقة بین المحكمة  أنیضاف إلى هذا 
الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن الدولي في العدید من المواد وهذا من خلال تدخله في نشاط 

والتي تشكل تهدید للسلم والأمن  مةكفي الجرائم التي تدخل في اختصاص المح المحكمة
  )3(تكون دائما محل انشغال واهتمام مجلس الأمن الدوليوالتي یین الدول

من الدولي ممارسة م بالضرورة لمجلس الأتحت تحقیق السلم والأمن الدولیین إن متطلبا
ول لمجلس الأمن الدولي ، كما أن نظام روما تضمن أحكام تخالعدالة الجنائیة الدولیة

  .وليصلاحیات في علاقته بالمحكمة الجنائیة الد

                                                             
1 -DECAUX Emmanuel, Droit internationale public, 2ème éd, DALLOZ, Paris, 1999, P135.   

 .3و 2في دیباجته في المواد  2004وهذا ما یؤكده اتفاق  -  2

  نصت المادة الثانیة من نظام روما الأساسي على ما یلي: 
-« La cour est liée aux Nations Unies par un accord qui  doit être approuvé par l’assemblée des 
Etats parties au présent statut, puis conclu par le président de la cour au non de celle-ci. ».   
3- PABLO Antonio Fernadez Sanchez, «Les violations  graves des droits de l’homme comme une 
menace contre la paix», RDISDP, Vol.77, N°1, 1999, P23.  
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یثار من هذا المنطلق التساؤل في مدى العلاقة بین العدالة الجنائیة الدولیة ومجلس 
  الأمن الدولي؟

وبهدف معالجة ما تقدم قسمنا الخطة إلى فصلین، یحوي كل فصل على مبحثین على 
  النحو التالي:

لى المؤقتة والحفاظ عالدولیة الفصل الأول: الصلة بین المسائل القضائیة الجنائیة 
  السلم والأمن الدولیین.

من خلال تجربة المبحث الأول: ممارسة مجلس الأمن الدولي للعدالة الجنائیة الدولیة 
   .محاكم الحربین العالمیتین

الأمن الدولي بإنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة  مجلس المبحث الثاني: تفویض
  ضرورة للحفاظ على السلم والأمن الدولیین.

الثاني: في استحالة الفصل بین مهام المحكمة الجنائیة الدولیة والسلطات الفصل 
  لس الأمن الدولي في حفظ السلم والأمن.جالواسعة لم

  ون.االمبحث الأول: بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن الدولي علاقة تع

  الأمن الدولي. المبحث الثاني: العلاقة التبعیة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس

  

  

  



  
  الفصل الأول

الصلة بين المسائل القضائية الجنائية الدولية المؤقتة والحفاظ 
 على السلم والأمن الدوليين
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بعدما كان منطق القوة هو الغالب على سیادة القانون، أصبح هناك قانون لكل الدول 
الواجبات لكل طرف و ه للحقوق هم وینظم العلاقات فیما بینهم من خلال تحدیددترایعبر عن إ

 غیر المتصور عدم حدوث نزاعات وخلافات  دولیة من وأمام تشعب العلاقات الدولیة، فإنه
الأولى  لمیتیناولعل الدمار الذي خلفته الحربین العدامیة  إلى حدوث نشوب حروبوصلت 

دولیة وذلك  نائیةدفع المجتمع الدولي إلى السعي نحو إرساء عدالة ج ،والثانیة على الإنسانیة
حلال و  اعد قانونیة ملزمة قصد حمایة حقوق الإنسانو بوضع ق ٕ   لسلم والأمن الدولیین.اا

ثر وضع الحرب العالمیة الأ ٕ في  المنتصرة الدول  بدأ التفكیر لدى أوزارها ولى والثانیةوا
السلام من النازیین وحلفائهم وأنشأ على إثر ذلك معاهدة  كیفیة معاقبة مرتكبي جرائم الحرب

م بارتكابه المتهمین الحربمجرمي حیث اعترفت المعاهدة بضرورة محاكمة  فرسايفي 
  .)1(لفةحاتمام المحاكم العسكریة للدول المأأعمالا مخالفة لقوانین وعادات الحرب 

وكانت  وطوكیو نورمبورغنشأ الحلفاء محكمتي أ 1945بعد نهایة الحرب العالمیة سنة 
العالم من جرائم وأمام ما یشهده  وة في بروز قانون دولي جنائي.هاتین المحكمتین أول خط

 انتفاضة دولیة وانتهاكات لحقوق الإنسان، فإن هیئة الأمم المتحدة لم تحرك ساكنا إلا بعد
شاعر المجتمع الدولي إزاء ما یحصل من جرائم حرب في یوغسلافیا السابقة وجرائم الإبادة م

  ندا.افي رو 

متحدة عن طریق مجلس الأمن الدولي في إرساء العدالة الجنائیة وقد تدخلت الأمم ال
وأنشأ بعد ذلك المحكمتین الخاصتین  العالمیینالدولیة فأخذ بتجربة محاكم الحربین 

وذلك بموجب الفصل السابع من میثاق هیئة الأمم المتحدة والتي  ورواندابیوغسلافیا السابقة 
هذا یبین لنا فكرة مفادها أن هناك صلة  .من الدولیینكتدبیر لحفظ السلم والأ إنشاءها أنرأى 

                                                             
1-VERONIQUE Harouel, Aux origines de la justice pénale internationale : la pensée de 
Moynier, in: Revue historique de droit français et estranger, N°1, Mars 1999, P71-83.    



الفصل الأول: الصلة بین المسائل القضائیة الجنائیة الدولیة المؤقتة والحفاظ على السلم   
 والأمن الدولیین

 

9 
 

 بین المسائل القضائیة الجنائیة الدولیة المؤقتة وبین الحفاظ على السلم والأمنأو ارتباط 
  الدولیین.

للعدالة  والوقوف على هذا الأمر یستدعي بالضرورة دراسة ممارسة مجلس الأمن
ن (المبحث الأول)، ومن خلال لحربین العالمییالمحاكم اتجربة  الجنائیة الدولیة من خلال

 والأمنؤقتة كضرورة للحفاظ على السلم مجلس الأمن بإنشاء المحاكم الجنائیة الم تفویض
  .(المبحث الثاني) الدولیین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الفصل الأول: الصلة بین المسائل القضائیة الجنائیة الدولیة المؤقتة والحفاظ على السلم   
 والأمن الدولیین

 

10 
 

  :المبحث الأول
 تجربة الجنائیة الدولیة من خلال ن الدولي للعدالةمممارسة مجلس الأ

  یتینممحاكم الحربین العال
خاض مجلس الأمن الدولي تجربة جدیدة في مجال تنفیذ القانون الدولي الإنسان حیث 

دخل الإنساني والعقوبات الاقتصادیة لیدخل مجال القضاء الجنائي الدولي تالتجاوز نظریتي 
لم یأتي من  في إرساء القضاء الجنائي الدولي ودخوله في هذا المجال وذلك بمحاولاته

 والتي شكلت سوابق استرشد بها في مسیرتهه مجموع من المحاكمات ، بل سبقتالفراغ
إلى المطلب الثاني إلى تقییم القضائیة الجنائیة وهو ما سندرسه في المطلب الأول، لننتقل 

          وطوكیو.  نورمبورغتجربة محاكم  ، بالأخصالتي استرشد بها مجلس الأمن محاكمالتجربة 

  :المطلب الأول

  الأمن الدولي بالمحاكمات الجنائية الدولية السابقة استرشاد مجلس

كانت هناك عدد من السوابق التاریخیة في مجال المحاكمات على ارتكاب الجرائم 
الدولیة والتي هیئت الظروف لتأسیس المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة، فالارتكاب المتكرر 

أصبح فكرة غیر مقبولة في نظر  لأشبع الجرائم الدولیة وأخطرها بدون حدود ولا ضوابط
ة لوضع حد لها، هذه الصیغ دالمجتمع الدولي، حیث أجمع على ضرورة تبني صیغ جدی

تتمثل في أحداث آلیات قضائیة لتوقیع العقاب على مرتكبي الجرائم الدولیة، هذه الآلیات 
محاكمات التالیة تتمثل في المحاكمات التالیة للحرب العالمیة الأولى (الفرع الأول) وتلیها ال

  .(الفرع الثاني) لمیة الثانیةاللحرب الع
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  :رع الأولـالف

  المحكمات التالیة للحرب العالمیة الأولى

هدت لإنشاء قضاء لمیة الأولى من الخطوات التي ماالع بتعد المحاكمات التالیة للحر 
التي  بف الحر لى معاقبة المسؤولین عن انتهاك قوانین وأعر إ، یهدف دولي جنائي حقیقي
  .)1(مبادئ الإنسانیة تعد أیضا انتهاكا ل

، بل تعود جذورها إلى عصور تاریخیة دإجراء جدی امة العدالة الجنایة الدولیة لیسإن إق
د عرفت ققبل المیلاد، ف 1286قدیمة یرجعها بعض الباحثین في القانون الجنائي إلى عام 

محاكمة كما عرفت الحضارة البابلیة  (Extradition)الحضارة المصریة القدیمة قانون الإبعاد 
نما لم تجرى محاكمات على یل، ببابودا المهزوم على ید بنوخذ ملك ملك ی "سازیی سید"

  .)2(ةالمیلادي في صقلی سالصعید الأوروبي، إلا في القرن الخام

 Conradin Von)أما في العصر الحدیث فقد عقدت محكمتان، الأولى لمحاكمة

Hauhstaufer) حرب بحیث حكم علیه لثبوت مسؤولیته عن القیام  ،1268ابولي عام في ن
وتتعلق بمحاكمة  1447راین عام لأما الثانیة فقد أقیمت في إقلیم ا ،)3(اعتبرت غیر عادلة 

لارتكابه جرائم القتل والاغتصاب وجرائم  (Sire pierre de Hagen Bach) النمسا قأرشیدو 
مؤلفة من قضاة ینتمون لعدد من فكانت هذه الأخیرة  (Breisarch)أخرى عند احتلاله لمدینة 

                                                             
  .69، ص1996، القاهرة، الدولیة وسلطة العقاب علیها، دار النهضة العربیةالجرائم ، ارفعبد الواحد محمد ال -1
، 2001منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولیة،، القهوجي علي عبد االله -2

  .168ص
، 2005النشر والتوزیع، القاهرة، و  تراك للطباعةی، إالقانون الجنائي الدولي في عالم متغیر، علي یوسف الشكري -3

  . 10ص
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ّ  )1(الدول الأوروبیة قانون الشعوب،  المناداة بالعقاب ضد جرائم وفي القرن السادس عشر تم
عقد مؤتمر فینا الذي أعلنت فیه الدول حرمان نابلیون من حمایة قانون  1710وفي عام 

إذ لم تطالب هذه الدول  ،من الاجتماعيالحرب وعدته عدوا للسلام والأ هالشعوب لإشعال
نما اتفقت على الإبقاء علیه سجینا وعهدت إلى  ٕ بإقامة دعوة جنائیة علیه لمحاكمته وا

  الحكومة البریطانیة أمر حراسته واختیار مكان لإبعاده واعتقاله.

لفاء إلى اتخاذ هذا الموقف، هو عدم وجود قاعدة دولیة السبب الذي دفع الح ولعلّ 
تعاقب على إشعال حرب الاعتداء، وكذلك عدم وجود محكمة تنظر في المسائل  جنائیة

عام  (La Mannel)" بمشروعه مونییهفي القرن التاسع عشر نادى الفقیه " .)2(الجنائیة 
معرفة أطراف ببإنشاء محكمة دولیة مؤلفة من خمسة أعضاء یعین اثنان منهم  1872

خص التي لتوقیع عقوبات على مخالفي الاتفاقیة  جللأ من قبل دول محایدة ةالحرب، وثلاث
 بیق من القضاء الوطنيطالحرب وأعرافها، وهو في مشروعه لم یغفل إمكانیة التقواعد فیها 

أن تضع الدول هذا المشروع ضمن قوانینها الوطنیة وتعاقب وقبل اختصاصه شریطة 
غم من كل الجهود التي ر العلى  النور لم  یرى المشروع هذا المخالفین على أساسه، إلا أن

  .)3(بذلها الصلیب الأحمر حتى القرن العشرین

                                                             
، رسالة دكتوراه دولة، جامعة عین حمایة المدنیین والأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر دولیة، رقیة عواشریة -1

  .434، ص2001الشمس، كلیة الحقوق، القاهرة، 
 الدولي في مجال حمایة حقوق الإنسان القیمة القانونیة لقرارات مجلس الأمن، لمى عبد الباقي محمود الغراوي -2

  . 280، ص2009، 1منشورات الحلبي الحقوقیة، ط
  .11ص ،1997، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، دراسات في القانون الدولي الجنائي، محمد محي الدین عوض -3
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التقنیات لجرائم الحرب  أولى، 1863ا في سنة دوتحدی نفس الفترةت في ر كما ظه
رف وزارة الحرب في الولایات المتحد طم إصدارها من ت، (Leiber) )1(لیبر عرفت بمدونة

ول مرة على معاقبة وتضمن النص ولأ 100رقم  رء الحرب الأهلیة بموجب الأمأثنا الأمریكیة
  معینة بذاتها. صت دولةخلأنها مرتكبي جرائم الحرب، إلا أنه لا یمكن اعتبارها نصا دولیا 

اي الأولى والثانیة فهي تعتبر من أهم هعقدت اتفاقیتي لا 1907و 1889في عام و 
، وتناولت هذه ي الجنائيثر في تكوین وقیام القانون الدولوأبعدها أ المعاهدات الدولیة

الحرب یل مبادئ دعالحرب البریة، وت قوانینللنزاعات الدولیة و  حل السلميلالاتفاقات ا
 ياهوقد أشارت الاتفاقیة الرابعة من اتفاقیات لا ،1864التي أقرت في جنیف سنة البحریة 

واتها اد قر ولأول مرة إلى مسؤولیة الدول عن الأضرار التي یتسبب فیها أف 1907سنة 
  .)2(ةالمسلحة ضمن مادتها الثالث

بشریة وانتهاكات لمیة الأولى ونتیجة لما خلفته من خسائر ابعد انتهاء الحرب الع
اء قضاء شبضرورة إن الإنسان وانتهاكات لقوانین وأعراف الحرب، تجدد الانشغاللحقوق 

لمنع تكرار مثل  دولي جنائي، وشعر العالم بالحاجة الماسة على وضع قواعد قانونیة ملزمة
في  الرغبة العقاب وقد تجسدت هذهمن  تتلك الانتهاكات، وكذلك من أجل وضع حد للإفلا

مسؤولیات تحدید لجنة  بعد تسمیة " التي أطلق علیها فیمااقتراح لجنة الحكومات الرسمیة 

                                                             
اللاإنسانیة أثناء الحرب كما تعد هذه الوثیقة  أول محاولة لصیاغة قانون الحرب، تضمنت تجریم العدید من الأفعال  -1

أیضا في صیاغة العدید من اتفاقیات القانون الدولي الإنساني على  الفضل تضمنت توقیع عقوبة الإعدام، ویعود لها
  ، وكذلك اتفاقیات جنیف الأربعة.  1907، و1899الأخص اتفاقیتي لاهاي لسنتي 

بالتعویض إذا دعت  ذي یخل بأحكام اللائحة المذكورة ملزمایكون الطرف المتحارب ال«تنص هذه المادة على ما یلي:  -2
  ».الحاجة، كما یكون مسؤولا عن جمیع الأعمال التي یرتكبها أشخاص ینتمون إلى قواتهم المسلحة

  :أنظر للمزید من المعلومات حول اتفاقیة لاهاي 
- GLACER Stefan, Droit international pénal, Etablissement Emile Bruylant Bruxelles, 1970, PP67-68. 
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عضو من الدول  15وتتشكل من  1919التي تم إنشائها في جانفي  )CRG( "مبتدئ الحرب
الفة، أي من الولایات المتحدة الأمریكیة، بریطانیا، فرنسا، إیطالیا والیابان، ویحق لبقیة المتح

الدول الحلیفة في تعیین ممثل عنها في اللجنة، مهمتها تحدید المسؤولیة عن شن حرب 
كما أبرمت معاهدة  .)1(من أجل  محاكمتهم قوانین الحرب وأعرافها وذلك ةومخالف اءدالاعت

أساسیة  الاتجاه، وقد كلف المؤتمر لجنة المسؤولیات بالبحث في خمس نقاط أخرى في نفس
وضع و جرائم الحرب الاعتداء و  ومن بین هذه النقاط تكوین محكمة خاصة عن جرائم

محكمة علیا، غیران تحفظ ممثلي الولایات جنة بالأغلبیة إنشاء لإجراءات لها، وقد اقترحت ال
  أدت إلى فشل هذه الفكرة.أحد أكثر المواقف التي كان  لمتحدة الأمریكیة والیابانا

مسؤولیة الإمبراطور غلیوم الثاني فقد  ت مسألةلولما كانت لجنة المسؤولیات قد أغف
 (ARNAUDE) "رنودأ" الأستاذارة شاست التمهیدي للسلام أنه من الضروري تمروجد المؤ 

لثاني الجنائیة من جهة غلیوم ا حول مسؤولیة (DE LAPRADELLE) "یلدي لبراد "والفقیه
  .)2(ثالثة والقانون الواجب التطبیق وطلب تسلیمه من جهة ثانیة والجهة المختصة من جهة

ه المسؤولیة الجنائیة لغیلوم بهذا الشأن إلى مؤتمر السلام أكدا فی تقریرا الفقیهانقدم 
المؤتمر  وقد أخذ حاكم فیها مجرمي الحرب،كما دعا إلى إنشاء محكمة جنائیة یني، الثا

أما  نالسابقا الفقیهان الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان، وأیضا تقریرمندوبي تحفظات 
للسلام الموقعة في  يلم تأخذ معاهدة فرسا ،الجنائي الدوليبخصوص القضاء 

نما جاءت الاتفاقیةإ  قتراحاب 28/06/1919 ٕ  بحلول نشاء محكمة دولیة علیا مستقلة، وا
  مجرمي الحرب الآخرین. ومحاكمة ة غلیوم الثانيتضمنت محاكم أخرى

                                                             
  . 13سابق، ص مرجع المحكمة الجنائیة الدولیة...، ،المسدي عادل عبد االله -1
  .177 - 176ص ، صمرجع سابق...، القانون الدولي الجنائي ،القهوجي علي عبد القادر -2
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بزج للوقوف ی، مرورا بمحاكمات ليالثانوفیما یلي سوف نتعرض إلى مسؤولیة غلیوم 
الجنائیة الفردیة على  ؤولیةسالم عما أسفرت عنه هذه المحاكمات من تطور على صعید

 نشاء قضاء جنائيالمحاولات في تكریس فكرة إ المستوى الدولي، وأیضا مدى مساهمة هذه
  دائم. دولي

  :(Guillaume II) راطور المانیابمسؤولیة غلیوم الثاني إم- أولا

على تشكیل  )227/1(معاهدة فرساي في القسم السابع منها في المادة  تضمنت
محكمة جنائیة دولیة خاصة، لمحاكمة الإمبراطور الألماني غلیوم الثاني عن الجرائم التي 

تنشأ محكمة «فتنص هذه المادة على: ، )1(لدولیة وقدسیة المعاهداتا ارتكبها ضد الأخلاق
الضروریة لمزاولته  الضمانات الثاني مع كفالةغلیوم  المتهم الإمبراطور لمحاكمة خاصة

الكبرى  الدول قضاة یعینون بمعرفة 05ة من حكمفي الدفاع، وتتكون هذه الم قهح
 ا معاهدة فرساي مقیدة من حیث أعضائها أقرته التي وهذا یعني أن المحكمة .)2(»الخمسة

 الحلفاء فقط.إذ یقتصر هؤلاء على دول 

جاءت بأهم المبادئ الهامة وهو مبدأ محاكمة رئیس دولة، إلا  227أن المادة  ورغم
المحاكمة، فلم تحدد إتمام أنها جاءت مشوبة ببعض السلبیات التي أدت في النهایة إلى عدم 

على ما تكبها غلیوم الثاني بشكل دقیق، حیث جاء النص مقتصرا نص المادة الجرائم التي ار 
ارتكبه الإمبراطور من انتهاكات لمبادئ الأخلاق الدولیة وقدسیة المعاهدات وبالتالي جاءت 

شكل أساسا كافیة لتقریر المسؤولیة الجنائیة لرئیس مما لا یالمعاهدات ذات صبغة أخلاقیة  
  .)3(دولة

                                                             
1 -ANNE Marie Larosa, Juridiction pénales internationales : la procédure et la preuve, Paris, PUF, 
2003, P12.  

  .76، مرجع سابق، صالجریمة الدولیة وسلطة العقاب علیها، الفارمحمد عبد الواحد  :المادة في أنظر -2
  .79المرجع نفسه، ص -3
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نماالعقوبة الت لم تتضمنكما أن المادة  ٕ ترك أمرها  ي سیتم توقیعها على الإمبراطور وا
وهذا الأمر یعد مخالفا لأحد القواعد الأساسیة في معظم النظم  محكمةللللسلطة التقدیریة 

  .)1(قاعدة لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص يلا وهأ القانونیة

جاه المحاكمة ومن بین الأسباب التي أدت إلى فشل المحاكمة، موقف بعض الدول ات
إهدار إتمام مثل هذه المحاكمات ینطوي على  أن رأت ،المتحدة الأمریكیة والیابان ولایاتلفا

الجنائیة، إضافة إلى عدم  شرعیة الجرائم والعقوبات، وأیضا عدم رجعیة النصوص لمبدأ 
  .)2(استنادها لسابقة تاریخیة مماثلة

دأ الحصانة المعترف به لرؤساء الأخذ بهذه المحاكمة هو إخلال واضح بمبكما أن 
 أن یمنع مساءلتهم أمام أي هیئة قضائیة أجنبیة، أضف إلى ذلك من شأنهي والذ الدول

  .)3(لا یؤید إجراء مثل هذه النوع من المساءلة الأمریكي انون قال

 الناحیة الأدبیة فقط من الإمبراطوربإدانة  الاكتفاء واستنادا إلى هذا رأت هاتین الدولتین
  المجتمع الدولي. خیانته الكبرى أمام لإظهاریث یكون ذلك كافیا بح

 نع تنازل  الذي لجأ إلیها بعدما الإمبراطور تسلیملفكان رفضها  اأما موقف هولند
مثل هذه  فالحكم بصفة نهائیة، لأن تسلیمه یتعارض مع دستورها وقوانینها، لأنها لا تعر 

على أساسها، زیادة على ذلك أن المحاكمة في اطور المطالبة بتسلیم الإمبر  تتم الجرائم التي
ظاهرها قد بدت ذات طبیعة سیاسیة ولیست جنائیة، كما رأت أن تسلیمها للإمبراطور 

هولندا أن  مة العادلة، وفوق ذلك ترىمبدأ المحاكب ومحاكمته من طرف أعدائه إخلال

                                                             
  .16مرجع سابق، ص المحكمة الجنائیة الدولیة...، ،المسدي عادل عبد االله -1
  .16مرجع سابق، ص الدولي الجنائي...،القانون ، القهوجي علي عبد القادر-2
، دیوان المطبوعات الجامعیة معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة ، العدالة الجنائیة الدولیة،البقیرات عبد القادر-3

  .15، ص2005الجزائر، 
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دول الموقعة على معاهدة فضلا على أنها لیست من ال ،جوءللا يأرضیها تعتبر تقلیدا، أراض
  . )1(فرساي

حیث بقي في  ونتیجة لكل هذه الأسباب لم تتم محاكمة الإمبراطور غلیوم الثاني،
، وفهم الحلفاء نقطة هامة وهي رفض هولندا 04/06/1914ندا إلى أن توفي بها في لهو 

  .277الإمبراطور وسیلة لتجنب إنشاء المحكمة بموجب المادة  تسلیم

اس تخلى الحلفاء عن فكرة محاكمة الإمبراطور الألماني والأشخاص هذا الأس ىعل
 ةالمتهمین بارتكابهم جرائم حرب، كما تخلوا أیضا عن فكرة المحاكم الجنائیة الدولی

) من معاهدة فرساي، وترك الأمر إلى المحكمة 230إلى  227علیها في المواد (المنصوص 
مان المتهمین من قبل الأل نییاط العسكر بحاكمة الضمل )Leipzig( "لیبزج"العلیا في  الألمانیة

  .)2(الحلفاء بارتكابهم جرائم حرب

                                  :)Leipzig(الألمان في لیبزج  حرب محاكمات كبار مجرمي- ثانیا

على ضرورة محاكمة كبار ) 229و 228تضمنت معاهدة فرساي في المادتین (
الجنائیة الفردیة لهؤلاء مع التمییز نصوص تتعلق بالمسؤولیة  حیث تضمنتا ،مجرمي الأمان

الحرب الذین ارتكبوا جرائمهم في إقلیم  ن فئتین من المجرمین: الفئة الأولى تعلق بمجرميیب
تتعلق ة سكریة  لهذه الدولة والفئة الثانیها لدى المحاكم العأحدى الدول الحلفاء أو ضد رعیا

تقدیمهم للمثول أمام محاكم و ضد مواطني أكثر من دولة حلیفة  الذین ارتكبوا جرائم بأولئك
إجازتها لمحاكمة ة، بالإضافة إلى یعسكریة تشكل من أعضاء المحاكم العسكریة للدول المعن

  .)3(مرتكبي جرائم الحرب أمام المحاكم الوطنیة الحلیفة أو المحاكم الألمانیة

                                                             
1- MAUPAS Stéphanie, L’essentiel de la justice pénale internationale, Ed.Gualino, Paris, 
2007, P19.   

  .17مرجع سابق، ص...، المحكمة الجنائیة الدولیة ،المسدي عادل عبد االله -2
  .14مرجع سابق، ص ،القانون الدولي الجنائي في عالم متغیر ،علي یوسف الشكري -3
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بموجبه تتعهد ألمانیا بضرورة  تزاماضمنت التنجد أنها  230نص المادة  ىلإوبالرجوع 
في تقدیم كافة الوثائق والمعلومات التي بحوزتها التي من شأنها تسهیل مهمة هذه المحاكم 

هیل مهمة القبض علیهم أو المساعدة في تقدیر ستة الدلیل على هؤلاء المتهمین أو إقام
  .)1(بشكل دقیق مسؤولیاتهم

ها في محاكمة الأشخاص قلمتحالفة بحااف للدول كما تلتزم الحكومة الألمانیة بالاعتر 
  المحاكم العسكریة لهذه الدول. مالذین ارتكبوا أعملا تتنافى مع قوانین وأعراف الحرب أما

رغم  التحدید الواضح لمختلف جوانب المحاكمة كالاتهامات الموجهة لكبار القادة 
م، فإن الحكومة الألمانیة قد الألمان، وكذلك وسائل الدفاع المتاحة لهم ومسؤولیة كل منه

محاكم دول الحلفاء، وتأكیدا لموقفها أعلنت الجمعیة رعیاها أمام  رفضت فكرة محاكمة
الدستوریة الألمانیة عشیة إقرارها للدستور الجمهوري، وجوب محاكمة المتهمین الألمان  أمام 

تسلیم الرعایا إلى دول  ، كما أن فكرةرات الداخلیةتوالتو الإضرابات محاكم أجنبیة سیؤدي إلى 
ر تسلیم الرعایا ضحر یمع نصوص القانون الألماني كون هذا الأخیتماما  یتعارض  أجنبیة 

  .)2(الأمان  بناء على طلب دولة أجنبیة

یمكن  1919دیسمبر  18ا في دوبناء على ذلك أصدرت الحكومة الألمانیة تشریعا جدی
عما   ج، وذلكز عقدة في لیبنلمانیة العلیا المالمحكمة الأ متابعة مجرمي حرب الألمان أمام 

ارتكبوه من انتهاكات لقوانین وأعراف الحرب داخل ألمانیا وخارجها، فتقدم الحلفاء بقائمة 
هم وردت أسمائهم بالقائمة التي أعدتها لجنة ت) م890) شخصا من بین (45تضم (
1919)3(. 

                                                             
  .19مرجع سابق، ص المحكمة الجنائیة الدولیة...،، المسدي عادل عبد االله -1
  .83-82، مرجع سابق، ص صمة الدولیة وسلطة العقاب علیهاالجری، الفار محمد د الواحدبع -2

3- BOURDON William, La cour pénale internationale, éd. seuil, Paris, 2000, P14. 
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ا فأصدرت المحكمة أحكام سیا ألمانییا) ضابط س12لم یمثل أمام المحكمة سوى (
فهذه العقوبات لا  سنوات، أربع بین البراءة وعقوبة سجن لمدة أقصاهاتراوحت صوریة 
هذا ما جعل الحلفاء غیر راضین  ارتكبوه من جرائم ضد الإنسانة،  أبدا وجسامة ماتتناسب 

 بمحاكمة غلیوم الثاني أو محاكمة مجرمي الحرب  ، سواء ما تعلقعن هذه المحاكمات
 هذه النصوص لم تخل من الفائدة، حیث أنه عدت أول النصوص الدولیة إلا أن ، الآخرین

رؤساء الدول عما یرتكبونه من انتهاكات جسمیة  سائلةقررت بعض الأحكام المتعلقة بمالتي 
ظهور  الخطوة نحو التجربة كانت هذه كما  لقواعد الأخلاق والمبادئ السامیة الدولیة

  ة الفردیة والقانون الجنائي الدولي.المسؤولیة الجنائی

 التي اتخذتالمجتمع الدولي في  في إقرار السلام ةلة الجنائیاات العدفشلت إجراء اإذ
الحقیقیة بعد الحرب العالمیة الأولى، فإن محاكمات الحرب العالمیة الثانیة تعد نقطة البدایة 

الجنائي الدولي فقد عرفت فترة ما الجنائیة الدولیة وكذا القضاء  نحو ترسیخ فكرة المسؤولیة
بعد الحرب الثانیة أول تجربة عملیة لإقامة قضاء جنائي دولي، وهما محكمتي نورمبرغ 

  .وطوكیو
  :الفرع الثاني

  لمیة الثانیةاالع بالمحاكمات التالیة للحر 
ایة في بلورة فكرة إنشاء قضاء جنائي دلمیة الأولى نقطة البامحاكمات الحرب الع دتع
وفي تحریك فكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة ضد مرتكبي الانتهاكات الجسیمة، أما دولي 

فكرة المسؤولیة نیة تعتبر نقطة الانطلاق الحقیقیة نحو تكریس المیة الثامحاكمات الحرب الع
رساء  )1(الجنائیة الفردیة ٕ   قضاء دولي جنائي لتحدید تلك المسؤولیة.دعائم وا

                                                             
من الدول  هناك من الفقهاء من یلقون تبعیة المسؤولیة الجنائیة الدولیة على الدول وحدها، وآخرون بتبعیتها على كل -1

   تجاه الحدیث فیعتبر أن الشخص الطبیعي هو وحده من یتحمل تبعیة هذه المسؤولیة.والفرد، أما الا
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ء المحكمتین الجنائیتین لنومبرغ وطوكیو حیث أنهما تمثلان وعلى هذا الأساس تم إنشا 
  .لأي محكمة جنائیة دولیة الأساس في وضع نظام

 رغبمنور محكمة - أولا

م الدولي ممثلا في أعضاء عصبة الأم لمیة الأولى حاول المجتمعاالعبعد الحرب 
ث نصت لها بحی وضع ضوابط أوالعالم ویلات الحرب وذلك بمنعها  العمل على تجنیب

ضاء على حل نزاعاتهم بالطرق الأمم على توافق الدول الأع ةمن میثاق عصب 12المادة 
 ة وذلك بعرضها على التحكیم أو على مجلس العصبة ولكن هذا الحكم انطوى علىیمالسل

أو إلى مجلس العصبة لذلك جاء برتوكول  الركون إلى التحكیم إلزامیةعدم ثغرة أساسیة، هي 
ة لحل النزاعات قبل یمزامیة اللجوء إلى الإجراءات السلا على إلمؤكد 1924 جنیف سنة

صدیق بریطانیا ت تنفیذه بسب عدملاللجوء إلى الحرب، وهو البروتوكول الذي لم یجد مجالا 
 المحافظین على عامةز ب ةدعلیه لأسباب داخلیة خاصة، والمتمثلة في رفض الحكومة الجدی

میثاق تنظیم  إبرام ذلك ىین، وقد تللماحكومة العالذي مثلت فیه من طرف البرتوكول 
وهو  إلیه لباقي الدول، للانضمامن فرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة وفتح مجال یالعلاقات ب

(میثاق كلیوج) والذي یؤكد فیه الأطراف المتعاقدون باسم شعوبهم إدانتهم  المیثاق المسمى
ا كوسیلة في علاقاتهم المتبادلة. دولیة ویرفضوهاللجوء إلى الحرب كوسیلة لحل النزاعات ال

 لذلك وصف هذا المیثاق بأنه المیثاق الذي وضع الحرب كحالة خارجة عن القانون وهو ما
 قانون للحرب والسلام إلى كونه قانون كونه تحول منجعل النظرة إلى القانون الدولي ت

لتي یتم اللجوء إلها قبل استنفاذ الحرب العدوانیة وهي ا مباشر للسلام بحیث یدین بشكل غیر
  المساعي السیاسیة.

المتعلقة إضافة إلى ذلك شهد المجتمع الدولي إبرام العدید من الاتفاقیات منها الاتفاقیة 
المتعلقة بمكافحة  11/10/1993المبرمة في  بالمخدرات، وكذلك الاتفاقیة جارـتبقمع الا
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 هابر المتعلقة بمكافحة الإ 16/11/1937 يوكذلك الاتفاقیة المبرمة ف جار بالنساء،تالإ
بحیث  الدولي وهذا بعد اغتیال ملك یوغسلافیا في مرسیلیا وكذلك وزیر الخارجیة الفرنسي 

تؤكد هذه الاتفاقیة بأن الأعمال الإجرامیة الموجهة ضد الدولة والتي یكون الهدف منها بث 
  تعتبر أعمالا إرهابیة.الرعب لدى شخصیات محددة أو مجموعات أو لدى عامة الشعب 

والتوافقات بین الحلفاء طوال الفترة التي  دهو ج الجتاوتعتبر محكمة نورمبورغ العسكریة ن
مان بمحاكمتهم على لبحیث ظل الحلفاء یرددون التهدیدات ویتوعدون الأ ،ها الحربتستغرقا

برع بقرار صادر مان وانتصار الحلفاء شكلت محكمة نورمانهیار الأل وبعد .المرتكبة الجرائم 
 .08/08/1945في 

  جهود الحلفاء في إنشاء المحكمة:- 

الحقوق  له لمیة الثانیة بالإنسان وأعطىااهتم المجتمع الدولي عقب نهایة الحرب الع
عدید من المواثیق والإعلانات والقرارات والاتفاقیات الدولیة المختلفة الها تلالحریات التي كفو 
ائیة دولیة لهذه الحقوق والحریات، لذلك تم تجریم الاعتداءات ن لابد من وجود حمایة جنكاو 

وتعالت نداءات الحلفاء  .)1(دینه وقومیتهو  ثقافاتهحیاة الإنسان وحریاته و  دالجسیمة ض
حیث صدرت عدة تصریحات بهذا  ،بضرورة تعقب ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب

صدر باسم الدول  الذي 13/01/1942في  "سان جیمس"الخصوص من بینها تصریح 
المتحالفة والحكومات اللاجئة في لندن والذي أكدت فیه هذه الدول والحكومات على ضرورة 
تقدیم المسؤولین عن ارتكابهم جرائم الاحتلال وجرام ضد الإنسانیة أمام محكمة جنائیة 

                                                             
 1، دار الفكر الجامعي، طالقانون الدولي الإنساني مع الإشارة لأهم مبادئه في الفقه الإسلامي، منتصر سعید حمودة -1

  .216، ص2009الإسكندریة، 
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قة المسؤولین عن ارتكابهم الجرائم الساب محاكمةلمعاقبتهم، كما أكد التصریح على ضرورة 
  .  )1(أو مشاركین أو آمرین بارتكابهاین ذنفسواء ارتكبوها بصفتهم م

اقتراح من الأمم المتحدة الدعوة إلى تشكیل لجنة الأمم المتحدة لجرائم بو  ،نتج عن هذا
. غیر أن هذه اللجنة لم تقم بالدور المتوقع لها )2(مهمتها التحقیق في جرائم الحرب الحرب

نما بسبب عدم تأمی ،لقیام بها ٕ ن الدعم المالي والفني اللازمین لتأدیة المهمة الموكلة لها وا
  اقتصر دورها على التحقیق في جرائم الحرب فقط.

 متيكبإنشاء مح ،الثانیةلمیة االعتجسدت عن هذه المبادرات بمجرد انتهاء الحرب 
یة  كمات أخرى أمام محاكم عسكریة وطنانورمبرغ وطوكیو بالإضافة إلى إقرار إقامة  مح

طلق علیه ی) أو ما CCAلس الرقابة للحلفاء (جالصادر عن م 10القانون رقم  إطارفي 
  .مجلس الرقابة على ألمانیا

 2جوان إلى  26الأربع دول الأساسیة من الحلفاء وذلك من  لیضمانعقد مؤتمر لندن 
حق ونتج عنه اعتماد اتفاقیة لندن، التي تتكون من سبع مواد ومن مل 1945أوت من سنة 

وسعیا وراء تفعیل دور هذه المحكمة في تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة،  .مادة 30یتكون من 

                                                             
طائفة المجرمین الذي ارتكبوا جرائمهم على إقلیم دولة معینة وهؤلاء  فرق التصریح بین طائفتین من المجرمین، أولاهما -1

تتم محاكمتهم طبقا لقانون تلك الدولة حتى ولو تم القبض علیهم في مكان آخر، إذ یتعین تسلیمهم إلى الدولة ومحاكمتهم، 
أكثر من دولة من كبوا جرائمهم في وثانیهما طائفة كبار المجرمین الذین لیس لجرائمهم حدود جغرافیة معینة، ذلك أنهم ارت

، أحمد أبو الوفا-دول الحلفاء، فهؤلاء یتم محاكمتهم طبقا لقرار تتخذه حكومات الدول المتحالفة. أنظر في ذلك:       
مشروع قانون نموذجي)، إعداد شریف عتلم، ( ،الملامح الأساسیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، الموائمات الدستوریة والتشریعیة

     .20، ص2006، 4ط
2- MAUPAS Stéphanie, L’essentiel de la justice …, op.cit, P20.  
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دولة، وأنشأت المحكمة بموجب المادة الأولى من الاتفاقیة،  19 انضمت إلى الاتفاقیة
 .)1(من النظام الأساسي 2وتشكلت من أربع قضاة لكل منهم نائب وفق المادة 

أربع ممثلین من الدول الأطراف الموقعة على  یابة عامة تظموتتشكل المحكمة من ن 
  .)2(بالانتخاب الذي یعین للمحكمةاتفاقیة لندن من بینهم رئیسا 

ص المحكمة بالنظر في الجرائم ضد السلام، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانیة توتخ
ي إعداد وتنفیذ أیة رین والمنظمین والمحرضین والشركاء الذین ساهموا فالمدبوتتم متابعة 

تحدید  للمحكمة الحق في  13وقد تركت المادة  .)3(جریمة من الجرائم المحددة في اللائحة
رض مع نصوص اللائحة االقواعد الخاصة بالإجراءات التي ستعتمد علیها، على أن لا تتع

، لةعن الأد أمام المحكمة والتي تتمثل في البحث إدعاء العامعلى مهام  15ونصت المادة 
عداد تقریر و  ٕ أما ضمانات واستجواب المتهمین وسماع الشهود،  الاتهامجمعها وتقدیمها، وا

، ميحق في تعیین محاال من اللائحة التي تمنح 16المحاكمة العادلة فقد نصت علیها المادة 
وفحصها وللمحكمة السلطة التقدیریة الواسعة في تقریر الأدلة لة ومناقشة الشهود، دوتقدیم الأ

  .)4(الإثباتالخاصة بقبول مواد  الشكلیةأو رفضها بدون التمسك بالقواعد قبولها و 

كما نصت لائحة لندن على وجوب تسبیب الأحكام سواء كانت بالبراءة أم بالإدانة 
  .)5(العقوبة الواجبة التطبیق وترك المحكمة السلطة التقدیریة الواسعة في تحدید

، حیث أصدرت أحكاما عدیدة 1946 31/08غ إلى غایة ور مبر نو  كماتااستمرت مح
یث تراوحت هذه الأحكام أمامها، وكذا ضد المنظمات الإجرامیة، ح المحالینمین هضد المت

                                                             
1- PAZARTZIS Photini, La répression pénale des crimes internationaux, Justice pénale internationale, 
A. Pédone, Paris, 2007, P14.  

  من لائحة لندن. 4المادة   -2
  قرة الأخیرة من لائحة لندن.الف 6المادة  -3
  من لائحة لندن. 24إلى  19المواد من  -4
  نصت فقط على عقوبة الإعدام وتركت المجال واسع للمحكمة في تقدیر العقوبات الأخرى التي تراها ملائمة. 27المادة  - 5
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سنة على  15مدة ، والسجن لمتهمین 09على  بدؤ والسجن الم متهم  12على   بین الإعدام
ضفت الصفة ، كما أنوات على متهم، وتبرئة ثلاث متهمیسن 10 لمدة  والسجنمتهم، 

) S.S() س. س(النازي، منظمة  حزبأربع منظمات وهي: هیئة رؤساء ال الإجرامیة على
  .)، ومنظمة الجستابوS.D( )س.دي(ومنظمة 

إذن تبقى محكمة نورنبرغ رائدة في میدان تقریر المسؤولیة الجنائیة الدولیة، إذ یكفي 
ریر المسؤولة عن خرق قواعد أنها كانت أول محاولة من أجل تكریس العادلة الدولیة وتق

    )1(الحرب والقانون الدولي الإنساني.

  محكمة طوكیو- ثانیا

لمتابعة مرتكبي جرائم الحرب الیابانیین بناء  ىصقجاءت المحكمة الدولیة للشرق الأ  
حیث  1943الفاتح من دیسمبر إلى هذه المحكمة  ویرجع أساسة قوات التحالف، إراد على

الصین، بریطانیا  وأمریكا،  وفي اجتماع في القاهرة للحلفاء الثلاثأنه في هذا التاریخ 
ركتهم في الحرب على أساسا وضع حد للعدوان فیه مشا برروابإعلان مشترك ا و حر ص

  .)2(الیاباني

الثلاث وأیده الاتحاد الدول نفس  منفي بوستدام صدر إعلان  26/07/1945وفي 
  .لذین ارتكبوا جرائم السري الحلفاءلمعاقبة مجرمي الحرب وخاصة ا ،السوفیاتي

تأثیرا قویا  1945في الیابان وتجازاكي وكان لإلقاء القنبلتین النوویتین على هیروشیما 
تناولت  يوالت 1945سبتمبر  02مما أدى إلى توقیعها وثیقة الاستسلام في  ،على الیابان

  طة الحلفاء.لسل الیابان قضائي وخضوع إمبراطور جهاز  إنشاء قبول الیابانیین
                                                             

لدولي لحقوق الإنسان، كلیة ، حفظ السلم لأسباب إنسانیة، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع: القانون اخلفان كریم  -1
     63، ص 1999وزو،الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 

2-STANISLAW Plawski, Etude des principes fondamentaux du droit pénal, Librairie centrale de droit 
et de jurisprudence, Paris,  1972, P87. 
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القائد العام  (Douglas. Mac Arthur)أصدر الجنرال الأمریكي  19/01/1946في 
ن بإنشاء محكمة عسكریة دولیة لمتابعة ومعاقبة إعلا .ىلقوات الحلفاء في الشرق الأقص

مرتكبي جرائم الحرب في الشرق الأقصى، وصادق على لائحة المحكمة التي بینت 
طوكیو وباقي المحاكمات تجري  وهيأول محاكمة  هفی مكان تجرى، وقد بینت أول إجراءاتها

مقتبسة نفس الأحكام مادة  17في الأماكن التي تختارها المحكمة وجاءت اللائحة في 
المنصوص علیها في لائحة لندن، ولم تتضمن الإشارة إلى أیه  جریم والجزاءتالمتعلقة بال

حدید هذه القواعد أثناء المحاكمة حسب ما بحیث تركت المسألة للمحكمة لت ،قواعد إجرائیة
  .07یستخلص من المادة 

 تربادول ح 10منها  ،)1(لیفةحدولة  11قاض ینتمون إلى  11وتشكل المحكمة من 
الیابان وتم اختیارهم من قبل القائد الأعلى لقوات الحلفاء بناء على قائمة قدمت إلیه من قبل 

والسكرتیر العام للمحكمة، وقد كانت رئاسة  عشر دولة كما تولى تعیین الرئیسالإحدى 
الأمریكي  (Joseph Keeman)وعین الجنرال  (William Web)المحكمة للقاضي الاسترالي

  وكیلا من الدول الحلفاء،  11ساعده وی

 ةتعن س قل عددهمی لا أنوتصدر المحكمة أحكامها بأغلبیة الأعضاء الذین یجب 
بالنسبة  أما الرئیس مع إلزامیة موافقة الأربعة الكبار.وفي حالة التساوي یرجع صوت  أعضاء

فهي  وغیرها والدفاع للإجراءات المحاكمة المتمثلة في سماع الشهود وحقوق الادعاء والإثبات
إلا فیما یخص تنفیذ الأحكام، حیث بعدما تصدر المحكمة  نورمبرغتقریبا متشابهة مع لائحة 

     .للتصدیق علیهحكمها یتم إرساله إلى القائد الأعلى 

                                                             
تحدة الأمریكیة، فرنسا، بریطانیا، الهند، الاتحاد السوفیاتي سابقا، نیوزلندا أسترالیا، كندا، الصین، الولایات المهي:  -1

  الفلبین، هولندا. 
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بقراءة لائحة الاتهام التي نفى  حتتوافت 1946جوان  04وقد انعقدت أول محاكمة في 
  مضمون التهم. المتهمون

شاهد  419شهادة من قبل  779جلسة وتلقت  818ل عامین عقدت المحكمة لاوفي خ
  .)1(ت قدمتها الدولإثباأدلة  4336إلى  بالإضافة

 1948جانفي  12ایة والدفاع لغ 24/01/1947لغایة  كما قدم المدعي العام أدلته
  تداول القضاة لمدة سبعة أشهر. ،النیابةوطلبات  وبعد المرافعات

حكم نطق المحكمة بتهم ولم تم 25 أدانت أما الأحكام التي أصدرتها المحكمة فقد
   )Tojo Hideki(من بینهم الجنرال ت على سبعة متهمین بالإعدامحكمحیث  ،البراءة إطلاقا

  .سنة سجن وآخر سبع سنوات 20متهم حكم علیهم بالسجن المؤبد وحكم على واحد بـ  16و

نورمبرغ هما محاكمات و لطوكیو  تینیالعسكر  خیر إلى أن المحكمتیننخلص في الأ
من  مجموعة معینة إخضاععدالة انتقائیة من خلال  اا جسدتمأنه ،لمنهزمینل المنتصرین

   .سیاسیة ذات مطامع محكمتان أنهما، كما الاتهاملائحة  منتهاتض وجرائم معینة ینالعسكری

  :المطلب الثاني
  يم تجربة محاكم نورمبرغ وطوكيوتقي

لقد وجهت عدة انتقادات لمحكمتي نومبرغ وطوطیو، سواء من حیث اختصاص 
...الخ، (الفرع الأول) لكن ادحیالمحكمتین، وعدم احترامها مبدأ المشروعیة، وانعدام صفة ال

اعتبار هذه المحاكمات سابقة، في مجال القضاء الدولي الجنائي، فقد كانت لها تأثیرات ب
كبیرة في قواعد القانون الدولي، خاصة بعد تقنین المبادئ المستقاة منها وهو الجانب 

  الإیجابي في هذه المحكمات (الفرع الثاني).

                                                             
1- MAUPAS Stéphanie, L’essentiel de la justice ..., Op.cit, P33. 
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  :الفرع الأول
  وكیالموجهة لمحكمتین نورمبرغ وطو الانتقادات 

 لمحكمتي نورمبرغ وطوكیو، سواء من حیث الاختصاصلقد وجهت عدة انتقادات 
    ....الخوعدم مسؤولیة الأفراد وعدم احترام مبدأ شرعیة الجرائم العقوبات

  الموجهة لمحكمة نورمبورغ: الانتقادات- أولا
  عدم اختصاص المحكمة: - 1

ذلك  الألمانهمین انتقدت محكمة نورمبورغ من حیث عدم اختصاصها  بمحاكمة المت
ن  ٕ ختصاص یعود لقضاء الدولة الالأن لائحة نورمبرغ وقعتها  فقط الدول المنتصرة وا

القضائي حیث أنهم ینتمون  دعلى صفة الحیایتوافرون  كما أن القضاة لا ،الألمانیة فقط
اكمة للدول الحلیفة ولا یمثلون الدولة الألمانیة أو الدولة المحایدة مما یضفي على هذه  المح

 قومة أنها لم تصرین للمنهزمین في الحرب، أي مجرد عمل انتقامي خاصتطابع محاكمة المن
یا الحلفاء الذین ارتكبوا جرائم مماثلة في الوحشیة في حق دول المحور بعقاب أیا من رعا

، الأمر الذي كان محل انتقاد أعضاء المحكمة )1(كالقصف العشوائي على المدن الألمانیة
  .)2(أنفسهم

ما یخل  جواز رد القضاة ومخاصمتهم وهو على عدمكما أن میثاق المحكمة نص 
غیر أنه تم الرد على هذا النقد الذي لیس له مجال للطرح بعد بمبادئ  العدالة الدولیة، 

الخاص باستسلام ألمانیا وانهیار دولة صاحبة سیادة والذي یفید  05/06/1945تصریح 
  أن تتكون فیها حكومة باتفاق الدول الأربعة.اختفاء الدولة الألمانیة إلى 

                                                             
، الأردن، 1التوزیع، ط، دار الثقافة للنشر و القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، المخزرمي عمر محمود -1

  .145، ص2008
إننا لسنا  على استعداد لأن نضع القواعد لتحدید الأفعال الجرمیة «) في هذا الأمر: Jacksonیقول رئیس الإدعاء الأمریكي ( -2

  .145المرجع  نفسه، صاأنظر:  ». بالنسبة لغیرنا، بینما لسنا على استعداد أن نطبق هذه القواعد على أنفسنا
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ولذلك قبل أن تكون تلك الحكومة لا یوجد أي جهاز یمثل دولة ألمانیا ولا توجد سلطة 
تشریعیة ولا تنفیذیة، وطبقا للعرف الدولي وما هو مستقر علیه فإن الدولة المتنصرة تتولى 

  .)1(إدارة شؤون الدولة المحتلة
  عیة:عدم احترام مبدأ الشر - 2
تم الدفع من قبل المتهمین أمام المحكمة بأن الأفعال التي جرمها میثاق نورمبرغ لم   

أي قبل اتفاقیة لندن، حیث كانت مباحة أثناء الحرب العالمیة  ،یكن لها وجود أثناء ارتكابها
  الثانیة.

 مصدره مندولي الجنائي حدیث النشأة یستمد وتم الرد على هذا النقد بأن القانون ال
العرف والمعاهدات والاتفاقیات الدولیة، التي نصت بعضها على جرائم الحر ب وجریمة 

  .)2(الحرب العدوانیة، وكذلك الجرائم ضد الإنسانیة
لم ینشأ هذه الجرائم، ومن ثم فإن محاكمة ومعاقبة  نورمبورغوبالتالي، فإن میثاق 

 العقوبات، خاصة وأنه تم توجیهلا یتنافى مع مبدأ شرعیة الجرائم و  مرتكبي جرائم الألمان
حاكمون ویعاقبون على " بأنهم سیسان جامس"و "إعلان موسكو"هم من خلال ل ذارنإ

الإخلالات والجرائم التي ارتكبوها، وفعلا اعتمد اتفاق لندن المنشئ للمحكمة العسكریة على 
  المحكمة.إعلان موسكو في تأسیس المحكمة وتحدید الجرائم المرتكبة التي تختص بنظرها 

                                                             
  .252مرجع سابق، ص القانون الدولي الجنائي...،، هوجي علي عبد القادرالق -1
بالنسبة للجرائم ضد الإنسانیة التي لم ترد في أي معاهدة دولیة سابقة، والتي استقر على تسمیتها فتشمل أفعالا لا تدخل في  -2

تحدید مدى انسجامها  مع مبدأ الشرعیة بتحدید ما إذا المعنى التقلیدي لجرائم الحرب، فقد واجه واضعو المیثاق من البدایة صعوبة في 
كان من الممكن إیجادها في أي من مصادر القانون  الدولي الأخرى، إضافة لما إذا كان من الممكن وضع تعریف مقبول لها في 

  إطار تلك المصادر .
میین في تلك الجریمتین هم السكان المدنیون، أي أن وقد وجد المیثاق في النهایة أن هذه الجرائم تشكل امتداد لجرائم الحرب لأن المح

  الأساس القانوني للجرائم ضد الإنسانیة موجودة في القانون الدولي الإنساني والتنظیم الدولي للنزاعات المسلحة.
  .29، مرجع سابق، صالمحكمة الجنائیة الدولیة،  محمد الشریف بسیوني لمزید من التفاصیل راجع:
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ن على ئي لا یرتكز على نظام قانوني  مقنویؤكد رجال القانون بأن القانون الدولي الجنا
غرار القانون الجنائي الداخلي الذي تجسدت فیه قاعدة الشرعیة من خلال عملیة التقنین التي 

مما استوجب احترام هذه القاعدة الظاهرة على عكس  ،یقوم بها المشرع من حین لآخر
ن الدولي الجنائي الذي یتبنى أساسا على السوابق وعلى الأعراف التي تشكل عناصر القانو 

  .)1(تكوینه

المحكمة على دفوع المتهمین مؤكدا  أمام وفي هذا الصدد عقب مدعي عام بریطانیا
على أنه بخصوص الجرائم الدولیة باستثناء الجریمة ضد الإنسانیة توجد سوابق وأحكام 

من معاهدة فرساي التي نصت  227تصل إلى نتیجة من ذلك المادة  تجریمیة ولو أنها لم
  على معاقبة إمبراطور ألمانیا على جرائم الحرب وعلى الحرب العدوانیة.

لا في الأنظمة القانونیة إونه القانوني لا یتجسد مومن ثم فإن مبدأ الشرعیة  بمض
نائي، وأن القول بغیر ذلك مثل القانون الدولي الج ،الناشئةالمستقرة ولیس في الأنظمة 

سیؤدي إلى عدم قیام أیة متابعة جزائیة رغم ثبوت ارتكاب الجریمة الدولیة، وعلیه فإن 
الحلفاء بإنشائهم للمحكمة العسكریة لهم بالاعتماد على العرف الدولي الحق والصلاحیة في 

  إجراء المحاكمات ولكن یتعین علیهم ضمان المحاكمة العادلة.

  الةة العدینسب- 3

ال المتابعات معظم مرتكبي لكل الجرائم المرتكبة بحیث لم تطلم تكن العدالة شاملة 
بالرغم من خطورة الجرائم  ،الجرائم الذین اختفوا كما اتسمت العقوبات في مجملها بالضعف

  .)2(المرتكبة ولأضرار التي خلفتها

                                                             
1 - KOLB Robert, «Droit internationale pénale, question générale», In, Robert Kolb, Droit 
internationale pénale, Bruylant, Bruxelles, 2008, P36.  

المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب مع دراسة تطبیقیة على جرائم الحرب في ، حسام علي عبد الخالق الشیخة -  2
  .249، ص2004دة للنشر، الإسكندریة، امعة الجدیالبوسنة والهرسك، دار الج
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 ّ في إعداد نظامها الأساسي  القضاة المعنیین في تشكیلة المحكمة ساهموا إضافة إلى هذا، فإن
  الأمر الذي یضفي علیهم صفة الخصم والحكم في نفس الوقت. ،یةذلك في إعداد قواعدها الإجرائوك

وتتجلى نسبة العدالة في هذه المحكمة في عدم تضمن لائحة الاتهام أیة تهمة لعسكري 
ن الألمان لم یخفى التاریخ ما ارتكبوه من فضائع في حق المدنییالذین دول الحلفاء 

  والعسكریین وكذلك الفرنسیین والجزائریین عندما كانت الحرب على وشك النهایة.

وفیاتي وتعرضوا  ألف عسكري ألماني للجیش الأحمر الس 150فقد استسلم أكثر من 
نما أفر  إلى لأبشع المعاملات ٕ  معنه جدرجة أنه بعد انتهاء الحرب لم یتم إطلاق سراحهم وا

ألف سجین وثم فإن عدم عودة الباقین دلیل  14م فقط إلى ألمانیا سنة وعاد منه 14بعد 
ساء ناء من طرف الجیش السوفیاتي، كما تعرضت النفقاطع على تعرضهم لعملیة إ
  رف جنود الجیش الأحمر بعد اقتحامه للمدن الألمانیة.الألمانیات إلى الاغتصاب من ط

استعمل  ،النورمندي الفرنسیة ومن جهة أخرى فإنه أثناء عبور قوات الحلفاء لمنطقة
قصد بوهذا  ،طائرة مقنبلة 750العشوائي للمنطقة معتمدین على حوالي صف القحلفاء ال

ضرار بأملاك السكان والمساس القضاء على الحصون الألمانیة، ولكن ذلك أدى إلى الإ
ن كان هذا یجد له مبررا في مقتضیات الضرورة العسكریة.تمبسلا ٕ   هم، وا

تمت  1945ماي  08وعلى إثر احتفال الشعب بانتصار الحلفاء في  وفي الجزائر
مواجهة السكان بالهجمات العشوائیة والقتل الجماعي في منطقتي سطیف وقالمة من طرف 
الجیش الفرنسي والشرطة الفرنسیة وكذلك المعمرین، وبذلك ارتكبوا أبشع الجرائم ضد 

  .)1(الإنسانیة

                                                             
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة  "جرائم الاستعمار تجاه الجزائریین خلال فترة الاحتلال"،، مانع علي -1

  .1112، ص1997، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4، العدد35والسیاسیة، ج



الفصل الأول: الصلة بین المسائل القضائیة الجنائیة الدولیة المؤقتة والحفاظ على السلم   
 والأمن الدولیین

 

31 
 

ن الحلفاء كانت تحدهم رغبة أساسیة وهي الانتقام إن هذه المعطیات كلها تدل على أ
لأنه كان یتعین أن تدرج هذه الجرائم المرتكبة  ،من ألمانیا وعدم الاعتداد بمصیر الآخرین

طر المتضررین وهو ما لم یفعله التطیب على الأقل خو  ،قبل إعلان لندن في لائحة الاتهام
مختلف الإعلانات المنددة بجرائم الألمان  الحلفاء متنكرین بالمبادئ التي أعلنوا عنها عبر

  نذرة لهم بالمتابعة وبخاصة الجرائم ضد الإنسانیة.موال
  إتباع المحكمة لأصول محاكمات النظام الانجلیزي:- 4

المتهمون  ، وكانونیةسوساكلجواعد أصول المحكمات الجزائیة الأنإن المحكمة اتبعت ق
هذه القواعد، وبالتالي فإن المحكمة لم تبلغ ان یجدون صعوبة في معرفة لموالمحامون الأ

الهدف الرئیسي لإنشاء القضاء الدولي الجنائي، والمتمثل في تطبیق قانون موحد تحقیقا 
  .)1(المتهمینللعدالة بین 

  الانتقادات الموجهة لمحكمة طوكیو- ثانیا
 عدمحیث من  رغو نفس الانتقادات التي وجهت لمحكمة نورمب لمحكمة طوكیو جهتو  

في القضاة، وعدم احترام مبدأ الشرعیة، حیث أنها  داحترام مبدأ الشرعیة وانعدام صفة الحیا
  محاكمات المنتصر للمهزوم.

كما وجهت انتقادات خاصة بمحكمة الشرق الأقصى تتعلق بطغیان الطابع السیاسي 
بع ع السیاسي، وغلب علیها طاابعلى الطابع القانوني، بحیث صبغت تلك المحاكمات بالط
  .)2(الانتقام، ووجدت تبریرها ضد الیابان في أنهم خسروا الحرب

  وقد رد بعض الفقه على ذلك بأن الاتهام كان یستند إلى المستندات الرسمیة التي لم 
، والتي كانت تبین كافة ملابسات الجرائم محل الاتهام، والتي كانت محل فحص فیهایتنازع 

  .)3(من جانب الإدعاء العام، ثم الدفاع
                                                             

  .329، ص2002، 1دار الفكر العربي، ط ،یط في القانون الدولي العامالوس، سهیل حسین الفتلاوي -1
  .36مرجع سابق، ص...، المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب، حسام علي عبد الخالق الشیخة -2
  .170، ص2005، ، دار النهضة العربیة، القاهرة1ج، القضاء الجنائي الدولي، عبد القادر صابر جرادة -3
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فضلا عن هذا، فإن الاتهامات المنسوبة للمتهمین كانت تستند إلى أقوالهم، ناهیك عن 
دور  الصحافة التي تابعت إجراءات المحاكمة منذ مراحلها الأولى، حتى نهایتها وقد نادى 

م إلا للجزاء قالمحاكمات علنیة، حتى یستوثق العالم من أنها لم تذاك، بأن تكون توقالبعض 
. كما وجهت )1(یمة وفقا للقانون الجنائي الدولي، ولیس لمجازاة الاعتقاد السیاسيعلى الجر 

انتقادات لمحكمة الشرق الأقصى تتعلق بالمتابعات حیث أن هناك ثغرات عدیدة تتمثل في 
أنه بالرغم من أن العدید من المساجین الصینیین خضعوا لتجارب الأسلحة البیولوجیة التي 

  أن هذه المسألة استثنیت من لائحة الاتهام.أجرتها الیابان إلا 

ویرجع استبعاد هذه التهمة إلى التوافق الذي یحصل بین الیابان والولایات المتحدة 
لولایات المتحدة الأمریكیة من المعلومات والبیانات لالأمریكیة والذي بمقتضاه تمكن الیابان 

  عات.الخاصة بهذه التجارب مقابل إعفاء المسؤولین من المتاب

كي از اجالهجوم النووي على هیروشیما ونوأثناء المحاكمات احتج المتهمون بما نتج عن 
  .)2(یاباني من طرف الاتحاد السوفیاتي  في  سبیریا  600000 وكذلك الاعتقال الذي تعرض له

هیرو " الإمبراطور الیاباني إعفاء وأكبر ثغرة تضاف إلى الثغرات السابقة تتمثل في
من المتابعة رغم أنه یعتبر القائد الأعلى للقوات الیابانیة، كما أن  (Hiro Hito) "هیتو

قتضى قرار عسكري، كانت خاضعة للسلطة المطلقة بمحكم أنها عسكریة ومعینة بالمحكمة 
صدار العفو الخاص ٕ ، )3(للقائد الأعلى لقوات الحلفاء الذي له صلاحیة تخفیض العقوبات وا

متهم صدرت بحقهم أحكام السجن، كما أن باقي المحكوم  25صدر أمر بالإفراج عن أ إذ
إمبراطور  معم بالاتفاق ت، وكان قرار الإفراج سیاسیا 1958علیهم تم الإفراج عنهم في سنة 

                                                             
  .170ص مرجع سابق، ،القضاء الجنائي الدولي، ابر جرادةعبد القادر ص -1

2- MAUPAS Stéphanie, L’essentiel de la justice ..., Op.cit., P.33. 
  .39مرجع سابق، ص ،القانون الدولي الجنائي في عالم متغیر ،علي یوسف الشكري -  3
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  .)1(الیابان الذي على ضوئه أصدر عفوا عاما

إن محكمة طوكیو لم تحمل ذات القیمة فیما یتعلق بسیر المحاكمات، إذ ساد التوتر 
بین الحلفاء أنفسهم، كما تجلت سیطرة الجانب الأمریكي وتأثیره على إدارة  السیاسي

أكثر كفاءة واستقلالیة من قضاة  نورمبورغالمحاكمات، إضافة لأن قضاة المحكمة في 
  المحكمة في طوكیو.

هما محاكمات   نورمبورغنخلص في الأخیر إلى أن المحكمتین العسكریین لطوكیو 
ین، وأنهما جسدتا عدالة انتقائیة من خلال إخضاع مجموعة  معینة المنتصرین على المنهزم

  من العسكریین وجرائم معینة تضمنتها لائحة الاتهام كما أنهما محكمتین ذو مطامع سیاسیة.
ورغم ذلك فقد شكلتا سندا أساسیا لطور القانون الدولي الجنائي من خلال إرساء قواعده 

لحصانة أي معاقبة الرؤساء والموظفین السامین في ومبادئه،  منها مبدأ  عدم الأخذ با
الدولة، وتكریس مبدأ المسؤولیة الدولیة للفرد، ومبدأ سیادة القانون الدولي على القانون 

  الخ، وهذا ما سنعالجه في (الفرع الثاني)...الداخلي.

  :الفرع الثاني
  وطوكیو غنورمبور إیجابیات محاكمات 

 (ثانیا) حافزا أساسیا لتطور القضاء الجنائي الدولي نورمبورغكمتي حلقد كان لنجاح م
   .قواعده ومبادئه (أولا)وذلك من خلال إرساء 

  

                                                             
 برناردوالفرنسي ) Polول (ب، والهندي )Rollingرولنینع (لقد كان هناك ثلاثة قضاة محایدین وهم الهولندي  - 1

(Bernard) :الذین عارضوا أحكام المحكمة بشدة في الوقت الذي یتصرف فیه الآخرین بدوافع سیاسیة، أنظر في هذا  
  .40، مرجع سابق، صالمحكمة الجنائیة الدولیة، بسیوني محمود شریف
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  وطوكیو: غنورمبور مبادئ  محاولات تقنین- أولا
ءت تعمیم المبادئ التي جابطالبت عدة شخصیات  نورمبورغبعد صدور أحكام محكمة 

دخالها ضمن القانون الدولي من أجل تبها المحكمة  ٕ أمین السلام وحمایة الإنسانیة من وا
تقریر  (F. BEDDLE)" لحروب جدیدة، وبهذا الخصوص رفع القاضي الأمریكي "فرنسیس بید

طلب فیه أن یتقدم بمشروع على الجمعیة  9/11/1946إلى الرئیس الأمریكي "ترومان" في 
برغ في  تقنین العامة لمنظمة الأمم المتحدة، قصد تأكید المبادئ التي طبقتها محكمة نورم

عام یحدد  الجرائم الموجهة ضد السلم والأمن الدولیین ویعین العقوبات التي تطبق على 
  .)1(مقترفي هذه الجرائم

إلى الجمعیة  1946فیفري  15بالفعل تقدمت حكومة الولایات المتحدة الأمریكیة في 
میم مجموعة القواعد العامة للأمم المتحدة في دورة انعقادها بمشروع قرار خاص لتدوین وتع

  .)2(ومن أحكامها نورمبورغالقانونیة التي یمكن استخلاصها من النظام الأساسي لمحكمة 
بالتأكید على  ، 1946المؤرخ في دیسمبر  I (95وافقت الجمعیة العامة بقرارها رقم (

  ، واعتبرتها جزء من القانون الدولي  الوضعي.نورمبورغالمبادئ التي أخذت بها محكمة 
، بصیاغة 94لفت الجمعیة العامة لجنتها القانونیة التي تكونت بموجب قرارها رقم ك

دراجها في تقنین عام یحدد الجرائم الدولیة ضد السلم والأمن الدولیین ٕ   .)3(هذه المبادئ وا

                                                             
القاهرة،  1، دار النهضة العربیة، طیخه، تطبیقاته، مشروعاتهالقضاء الدولي الجنائي، تار ، حسنین إبراهیم صالح عبید -1

  .98، ص1977
  .581، مرجع سابق، صدراسات في القانون الدولي الجنائي، محمد محي الدین عوض -2
ة ، البت في صیاغ1947نوفمبر  21المؤرخ في  177تسهیلا لهذه المهمة كلفت الجمعیة العامة لجنتها القانونیة بقرارها رقم   -3

مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ وفي حكم هذه المحكمة وأیضا إعداد مشروع عام للجرائم 
دیوان  الدولي الجنائيالمقدمات الأساسیة في القانون ، عبد االله سلیمان سلیمانأنظر في هذا:  .المخلة بالسلم والأمن الدولیین

  .  75دط، الجزائر، دت، ص المطبوعات الجامعیة،
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 نورمبورغبدأت لجنة القانون الدولي دراسة مسألة صیاغة المبادئ التي احتواها نظام 
الذي قدمته إلى  ها، وعرضت نتائج أبحاثها في الجزء الثالث من التقریروالأحكام الصادرة عن

  .)1(1950أوت  03الجمعیة العامة في دورة انعقادها الخامسة بتاریخ 

اقترحت لجنة القانون الدولي صیاغة سبعة مبادئ تم تأكیدها في نظام محكمتي 
  هذه المبادئ:. وتتمثل )2(وطوكیو، وكذلك في الأحكام التي أسستها نورمبورغ

  مبدأ المسؤولیة الدولیة للفرد:- 1
بمقتضاه أن كل شخص یرتكب فعلا یشكل جنایة بحسب القانون الدولي یسأل عن    

  .)3(فعله ویطبق علیه القانون

  مبدأ سیادة القانون الدولي على القانون الداخلي:- 2

ن الدولي، لا فعدم وجود عقوبة في القانون الداخلي، عن فعل یعد جریمة في القانو  
  .)4(یعفي مرتكبه من المسؤولیة طبقا للقانون الدولي

                                                             
  .583، صسابق مرجعدراسات في القانون الدولي الجنائي،  ،محمد محي الدین عوض -1
  .97مرجع سابق، ص ...،القضاء الدولي الجنائي، حسنین إبراهیم صالح عبید -2
یة الدولیة للأفراد والعمل على لقد رسخ نظام محكمة نورمبورغ والأحكام التي أسستها سابقة هامة في مجال المسؤولیة الجنائ -3

  .34، المحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، صالمسدي عادل عبد االلهأنظر في ذلك:  .صیاغة العدید من المبادئ الأساسیة
المادة العاشرة من نظام محكمة نورمبورغ  الدولي على القانون الداخلي، أشارتإضافة إلى تكریس مبدأ سیادة القانون  -4

مرة  في القانون الدولي إلى مبدأ التكامل بین المحاكم الوطنیة والمحاكم العسكریة الدولیة، حیث كان هناك ثلاثة  ولأول
  لها الاختصاص بمحاكمة مجرمي الحرب في الحرب العالمیة الثانیة وهي: أعطيأنواع من المحاكم التي 

  المحكمة العسكریة الدولیة (محكمتا نورمبورغ وطوكیو).- أ
  حاكم العسكریة التي أنشأت تحت إشراف كل دولة من دول الاحتلال في ألمانیا.الم-ب

  المحاكم الوطنیة في الدول التي ارتكبت فیها جرائم الحرب.-ج        
  من نظام محكمة نورمبورغ. 10راجع في ذلك المادة  -

ص  ،، مرجع سابقيـالجنائي الدولمبدأ التكامل في القضاء  د الفتاح محمد سراج،ـعبر: ـلمزید من المعلومات أنظ
  . 13-12ص
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ینص تقریر اللجنة على أن القانون الدول یعتبر ملزما للأفراد، حتى ولو كان القانون 
المحلي لا یلزمهم باحترام قواعد القانون الدولي، وذلك تطبیقا لمبدأ سیادة أو سمو القانون 

  الدولي على القانون المحلي.
. من نظام محكمة نورمبرغ )1(د أصل هذا المبدأ في الفقرة (ج) من المادة السادسةنج
  . )2(من نظام محكمة طوكیو 5والمادة 

  مبدأ مسؤولیة رئیس الدولة وكبار موظفیها عن الجرائم الدولیة- 3

تصرف ییقرر هذا المبدأ بأن المجرم الدولي یسأل عن جریمته، ولو كان وقت ارتكابها 
أصل هذا  .)3(سا للدولة، أو حاكما، أو ملكا لها، فهذه الصفة لا تمنحه حصانةبوصفه رئی

  .)4(من نظام محكمة طوكیو 6والمادة  نورمبورغمن نظام محكمة  7المبدأ نجده في المادة 

  مبدأ سیادة الضمیر على واجب الطاعة لأوامر الرئیس- 4

ه اقترفها بناء ستنادا إلى أنّ الدولي من المسؤولیة االمجرم  فى یعوهذا المبدأ یعني لا
  صادر من حكومته. أمر على أمر الرئیس الأعلى أو

من نظام  6والمادة  نورمبورغمن نظام محكمة  )5(8هذا المبدأ مؤسس على المادة 
  .)6(محكمة طوكیو

                                                             
  من نظام محكمة نورمبورغ.  6 أنظر المادة -1
  من نظام محكمة طوكیو. 5أنظر المادة  -2
لقد أسس نظام محكمة نورمبورغ لأول مرة في تاریخ القانون الدولي فكرة المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن أعمال الدولة،  -3

، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن عباس هاشم السعديأنظر:  میة لمرتكبیها. لمزید من المعلوماتدون الاعتداء بالصفة الرس
  .  274، ص2002الجریمة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، د. ط، 

ّ من نظام محكمة نورمبورغ على " 7تنص المادة  -4 موظفین  الوضع الرسمي للمتهمین سواء كانوا رؤساء دول أو« أن
على العكس من ذلك  »مسؤولین في الحكومة، سوف لا یكون اعذرا یعتد به لإعفائهم من المسؤولیة أو تخفیف العقوبة

الاستفادة من الظروف المخففة إذ رأت  المحكمة أن  ةمن نظام محكمة طوكیو تمنح لهؤلاء المتهمین رخص 6نجد المادة 
  العدالة تقتضي ذلك. 

  نظام نورمبورغ. من 8راجع المادة  -5
  من نظام محكمة طوكیو. 6راجع المادة  -6
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كون المتهم قد تصرف طبقا «على أن:  نورمبورغمحكمة  من نظام  8تنص المادة 
سؤولیة، لكن یمكن أن یكون ظرفا مالأعلى، أمر لا یعفیه من اللأوامر حكومته أو رئیسه 

  ».مخففا للعقاب، إذا رأت المحكمة أن العدالة تقتضي ذلك
حتى یطبق  8أن لجنة القانون الدولي حاولت أن تحذف العبارة الأخیرة من نص المادة 

حیث أن  نفس العقاب على هؤلاء المتهمین مع الرؤساء والموظفین السامین في الحكومة
  .)1(صفتهم الرسمیة لا تعفیهم من تخفیف العقوبة

  مبدأ المحاكمة العادلة- 5

یحاكم محاكمة عادلة  في أنهم بجریمة دولیة له الحق كل مت نّ یقصد بهذا المبدأ أ
  من حیث الوقائع، ومن حیث القانون.

وجب إجراء التي ت ورغنورمبمن نظام محكمة  16هذا المبدأ مؤسس على المادة 
نسب إلى المتهم، وتقدیم صورة كل ما ، حیث تتضمن وثیقة الاتهام اكمة عادلة للمتهمینمح

فاع عنها للمتهم باللغة التي یفهمها، وتوفر له المحكمة كل الضمانات المتعلقة بحریة الد
  .)2(ام وتقدیم الأدلة ومناقشة الشهودوتعیین مح

ي لحقوق الإنسان الذي أقرته من الإعلان العالم 10لقد جاء نفس المبدأ في المادة 
أنه: ، حیث نصت المادة  على 1948دیسمبر  10الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 

ظر قضیته أمام محكمة مستقلة تن لكل إنسان الحق في قدم المساواة مع الآخرین، في أن"
 ً   .)3("ه إلیهللفصل في حقوقه والتزاماته وأیة تهمة جنائیة توج لنیاع ا عادلانزیهة نظر

                                                             
لأن  یا لكل فكرة  قانونیة أساسها حریة اختیار الفردمنافقوبل اقتراح اللجنة بالرفض على أساس أن الاقتراح سیكون  -1

الفرد من الناحیة النظریة  قاهرة، كما ان هذا الاقتراح منافیا لمبادئ الأخلاق لأن قوةالفرد في هذه الحالة یكون ماثلا أمام 
  یكون حرا في عدم إطاعة  أوامر رئیسه الأعلى.

  .589مرجع سابق، ص، دراسات في القانون الدولي الجنائي، محمد محي الدین عوضللمزید من المعلومات أنظر: 
   .رغو من نظام محكمة نورمب 16راجع المادة  -2
  . 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  10 المادة -3
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  مبدأ تعیین وتحدید الجرائم الدولیة- 6

حدد هذا المبدأ الجرائم الدولیة المعاقب علیها وفقا للقانون الدولي وقسمها إلى ثلاثة  
  أقسام:
  الجرائم ضد السلام.-أ

  جرائم الحرب.-ب
  الجرائم ضد الإنسانیة.-ج

من  5والمادة  رمبورغنو  محكمة من نظام )1(6لقد استمد هذا المبدأ أساسة في المادة 
  .)2(نظام محكمة طوكیو

  مبدأ الاشتراك في ارتكاب الجرائم الدولیة:- 7

من نظام محكمة نورمبرغ  في فقرتها الأخیرة   )3(6هذا المبدأ معترف به في المادة 
ض، و مغال نوع من ، ولقد جاء صیاغة ذلك المبدأ)4(من نظام محكمة طوكیو 5وتقابله المادة 

ت على عاتق المحكمة مفهوم الاشتراك، وبالتالي فقد ألقحدیدها بدقة لفي عدم توذلك 
  ةالمختصة عبء إزالة هذا الغموض وتبنت مفهوم واسع أو ضیق لمفهوم الاشتراك، مانح

  . )5(بذلك سلطة تقدیریة واسعة یخشى أن یساء تقدیرها أو تفسیرها

م السلم والأمن الدولیین، قدمت لجنة القانون الدولي مشروع قانون لجرائ 1954في سنة 
حیث اعتمدت في صیاغته على المبادئ السبعة التي أقرتها لجنة القانون الدولي قررت 

ن نة الخاصة المكلفة بتعریف العدواالجمعیة العامة تأجیل مناقشة المشروع إلى أن تنهي اللج
  الها وذلك لوجود صلة بین الموضوعین.أشغ

                                                             
  من نظام محكمة نورمبورغ  6راجع المادة  -1
  من نظام  محكمة طوكیو. 5راجع المادة  -2
  من نظام محكمة نورمبورغ. 6راجع المادة   -3
  من نظام محكمة طوكیو. 5راجع المادة   -4
  .162، القضاء الجنائي الدولي، مرجع سابق، صعبد القادر صابر جرادة -5
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تعریف العدوان القانون الدولي محددة لتقدیم لجنة ال ،1956وفي الدورة الحادیة عشر 
أجل النظر في هذا الموضوع إلى الدورة الثانیة عشر، وأجل بعد  ،تقریرها إلى الجمعیة العامة

  .)1(ذلك مرات عدیدة

ّ  رغم أهمیة جهود لجنة القانون الدولي الرامیة إلى صیاغة هذه  المبادئ إلاّ  عملها  أن
  منها:كان محل انتقادات عدیدة 

عضاء في منظمة الأمم ل الأتقریرها على الدو  م بعرضقإن اللجنة لم ت -
) من لائحة لجنة القانون 21، 16ي تبدي آرائها فیه وفقا للمادتین (المتحدة لك

 الدولي.

أنها لم تقم بعملها بأكمل وجه إذ لم تبحث في الطابع القانوني للمبادئ الواردة  -
 حكمة.وفي أحكام الم نورمبورغفي لائحة 

 إنها لم تبحث إن كانت فعلا هذه المبادئ من قواعد القانون الدولي. -

وفي حكم محكمة  نورمبورغص كافة المبادئ الواردة في لائحة إنها لم تستخل -
 ولم تقم بصیاغة جزء منها. نورمبورغ

ومن جهة أخرى فقد استهدفت الانتقادات المبادئ المصوغة أیضا هذا من جهة، 
نظریة ما تزال محل خلاف الفقه، مثل مبدأ اعتبار الفرد من أشخاص  ئدامب واعتبرتها

القانون الدولي، واعتبرت بعضها متنافیة مع أحكام الدساتیر في بعض الدول مثل مبدأ سیادة 
  القانون الدولي على قواعد القانون الداخلي.

جمعیة إلى انتقاد شدید، رغم سبق التأكید علیها من ال نورمبورغتعرضت مبادئ  نإذ
  المذكور أنفا، خاصة وأنه صادر بالإجماع. I (95العامة لمنظمة الأمم المتحدة بقرارها(

                                                             
  .78، مرجع سابق، ص.قدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائيالم، عبد االله سلیمان -1



الفصل الأول: الصلة بین المسائل القضائیة الجنائیة الدولیة المؤقتة والحفاظ على السلم   
 والأمن الدولیین

 

40 
 

 وتخوفها والسبب في هذا التراجع هو تردد الدول العظمى في الاعتراف بهذه المبادئ
   .)1(المتعلق بصیاغة هذه المبادئ  لجنة القانون الدوليعمل لذلك راحت تنتقد ، تعمیمهامن 

  وطوكیو كحافز لتطور القضاء الجنائي الدولي غنورمبور جاح تجربة محكمتي ن - ثانیا

وطوكیو زاد اهتمام منظمة الأمم المتحدة لإنشاء  نورمبورغأمام نجاح تجربة محكمتي 
حیث كلفت الجمعیة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي  .قضاء جنائي دولي ومحاید

إلى  هلاس البشري، ولما انتهى من إعداده أحبوضع مشروع اتفاقیة مكافحة إبادة الجن
  .1948دیسمبر   09في  فقت علیه بالإجماعاالجمعیة العامة والتي و 

من الاتفاقیة الدولیة لمكافحة إبادة الجنس البشري، تنص على ضرورة  6وطبقا للمادة 
   .)2(إنشاء محكمة دولیة دائمة

تدرس هذه المسألة وبعد دراسة الجمعیة العامة من لجنة القانون الدولي إن طالبت 
منه توصلت إلى  6ما المادة یساتفاقیة منع إبادة الجنس البشري لجنة القانون الدولي مشروع 
 اصخاص بإنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة ذات اختص امهاقتراح ملحقین للاتفاقیة أحد

خاص بإنشاء  عام ویدخل اختصاصها المحاكمة عن جرائم إبادة الجنس البشري، وثانیهما
  .)3(محكمة جنائیة دولیة تختص بالمعاقبة على أفعال إبادة الجنس البشري

                                                             
  .261، مرجع سابق، صدراسات في القانون الدولي الجنائي، محي الدین عوض -1
یحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب جریمة إبادة الجنس البشري أو أي فعل من الأفعال الأخرى « ه: على أنّ  6تنص المادة  -2

دة الثالثة، أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها وأمام محكمة جزائیة دولیة تكون المذكورة في الما
  ». ذات اختصاص إزاء من یكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولایتها

 راجع  في هذا: 
- Les Nations Unies et les droits de l’homme (1945, 1995), Département de l’information, New York, 
Série livre bleus des Nations Unies, Vol VII, 1995, P159. 

  .264، مرجع سابق، صدراسات في القانون الدولي الجنائي، محي الدین عوض -3
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اء لجنة متكونة من سبعة قررت الجمعیة العامة حینما قدم لها مشروع الملحقتین، إنش
  هدف تحریر مشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المقترحة.عشر عضو ب

الأساس المطلوب وقدمته إلى الجمعیة العامة التي قامت  قامت اللجنة بإعداد النظام
، فاقترحت مشروعا یحدد اختصاصات 1953بفحصه، فكلفت لجنة خاصة بدراسته سنة 

المحكمة بالنظر في الأفعال غیر مشروعة المرتكبة من طرف الأفراد، أي تأكید المسؤولة 
  الجنائیة الفردیة للفرد.

ة الجنائیة الدولیة بناء على اتفاقیة دولیة حتى لا كما اقترح المشروع تأسیس المحكم
  .)1(تصبح جهاز تابع للجمعیة العامة

یتضح مما سبق أن اتفاقیة إبادة الجنس البشري قد تحدثت عن فكرة القضاء الدولي 
الجنائي، ویتمثل ذلك في مكافحة الأشخاص الذین یرتكبون الأفعال الإجرامیة التي نصت 

  .)2(تفاقیةمن الا 3علیها المادة 

نشاء القضاء بالرغم من أن اتفاقیة إبادة الجنس البشري لم تتضمن نصوصا عملیة لإ
ها تعد خطوة هامة في طریق تقنین قواعد القانون الدولي الجنائي أنّ  الدولي الجنائي، إلاّ 

                                                             
و أ یقوم اختصاص المحكمة حسب مشروع التأسیس على الطابع الاختیاري، وترفع الدعوى إما بواسطة الجمعیة العامة -1

من طرف منظمة دولیة مؤهلة أو من طرف أي دولة طرف في الاتفاقیة التأسیسیة، وتصدر المحكمة الجنائیة أحكامها التي 
تكتسي الصفة النهائیة القطعیة، فهي لا تقبل المراجعة إلا في حالة الطعون بإعادة النظر أمامها، أو طعون طلب العفو 

، نحو إرساء نظام جنائي دولي، أحمد بلقاسملمزید من التفاصیل أنظر:  أمام مجلس مختص یتم تعیینه في وقت لاحق.
  .   1111- 1110مرجع سابق، ص ص

  یعاقب على الأفعال التالیة:«على ما یلي:  3تنص المادة  -2
  الإبادة الجماعیة.-أ
  التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعیة.- ب
  اعیة.التحریض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجم-ج
  محاولة ارتكاب الإبادة الجماعیة.-د
  »الاشتراك في الإبادة الجماعیة-هـ

  راجع في ذلك:
- Les Nations Unies et les droits de l’homme, op.cit., P.159. 
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  بالاتفاقیة عن إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة. قویظهر هذا في الملحقین اللذین ألح

لوجود عقبات سیاسیة تتعلق بطبیعة تكوین المجتمع الدولي آنذاك حالت دون  ونظرا
  من اتفاقیة إبادة الجنس البشري. 6تحقیق ما نصت علیه المادة 

واصلت منظمة الأمم المتحدة جهودها نحو إنشاء القضاء الجنائي الدولي انطلاقا من 
حیث أقرت الجمعیة العامة  ،عقد اتفاقیات دولیة أخرى تحدد بعض الجرائم ضد الإنسانیة

  علیها.الاتفاقیة الدولیة لمنع جریمة الفصل العنصري والمعاقب  1973دیسمبر  10بتاریخ 

تتولى  )1(صراحة على إنشاء محكمة جنائیة دولیة  5تنص هذه الاتفاقیة في مادتها 
  .)2(تفاقیةمن الا 2الأفعال المنصوص علیها في المادة  إحدىلأفراد الذین یقترفون امعاقبة 

تشكلت مجموعة عمل خاصة تابعة للجنة منظمة الأمم المتحدة حول  1979في سنة 
بمهمة إعداد مشروع نظام  "محمود شریف بسیوني"جنوب إفریقیا، التي أوكلت للأساتذة 

محكمة جنائیة دولیة، یضمن تفعیل وأعمال الاتفاقیة الدولیة لمنع جریمة الفصل العنصري 
قدمت اللجنة تقریرا للجنة الأمم المتحدة حول جنوب  1980في سنة والمعاقب علیها، و 

أفریقیا غیر أنه أمام المعارضة المطلقة لدول أوربا الغربیة، قامت الجمعیة العامة یحفظ 
. وعلى هذا الأساس یمكن القول أن هذا المشروع عرف نفس المصیر الذي )3(المشروع

  إلى إنشاء القضاء الجنائي الدولي.عرفته المشاریع السابقة والتي كانت تهدف 

                                                             
ه یجوز أن یحاكم المتهمون بارتكاب الأفعال المحددة في المادة الثانیة من هذ«من الاتفاقیة على أنه:  5تنص المادة -1

الاتفاقیة من قبل محكمة مختصة من محاكمة أیة دولة طرف في الاتفاقیة یمكن ان تكون لها ولایة على هؤلاء 
  »المتهمین أو من قبل محكمة جزائیة دولیة تكون ذات ولایة قضائیة فیما یتعلق بتك الدول الأعضاء التي قبلت ولایتها

  راجع في ذلك:
- Les Nations Unies et les droits de l’homme, Op.cit., P269. 

  من الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقب علیها في.  2راجع المادة  -2
 -Ibid., P268. 
3- ALIOUNE Tine, La cour pénale internationale, L’Afrique face au drame de l’impunité , éd .
Raddho, Dakar,  2000, PP24-25. 
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لقد كانت هناك عدة أسباب ساهمت في فشل تلك المشاریع الخاصة بإنشاء محكمة 
عدة دول في منظمة الأمم  تجنائیة دولیة منها، مشكل تعریف جریمة العدوان الذي طالب

ة مع المتحدة بضرورة التوصل إلى تعریف شامل له وأیضا تصادم المفهوم التقلیدي للسیاد
 ّ أي محاولة لتدویل القضاء  مشروع إنشاء المحكمة بحیث یرى أنصار الفكر التقلیدي أن

. كما أن تسلیم الرعایا إلى محكمة خارجیة )1(الجنائي سیشكل  عدوانا على سیادة الدول
  . )2(یتنافى ومبدأ السیادة المطلقة

 ّ ة دولیة وهو الحرب جنائی ساهم في التأجیل في إنشاء محكمة اهناك سبب ثالث كما أن
بحیث عانت منظمة الأمم المتحدة في نشاطها ولمدة طویلة من مشكل عدم التجانس  الباردة.

الأمر الذي أدى إلى تجمید عدة مشاریع  ،في الاتجاهات السیاسیة للدول الأعضاء فیها
  قانونیة لإقامة القضاء الدولي الجنائي.

 المسلحة السوفیاتي تزایدت النزاعاتبقیادة الاتحاد  الاشتراكيسقوط القطب بلكن 
منظمة الأمم المتحدة أن من حقها التدخل في هذه النزاعات، كتدخلها في یوغسلافیا  ورأت

أبرز هذه الملامح  وكان من ،امسیرة نشاطهة في دوبدأت مرحلة جدی 1994سابقا ورواندا 
ته المخولة له طبقا الجدیدة، النشاط الملحوظ في قیام مجلس الأمن الدولي بممارسة سلطا

حق "لأحكام الفصل السبع من میثاق الأمم المتحدة وهذا بعد النقص الملحوظ في استخدام 
فرز هذا المسعى الجدید بإنشاء مجلس الأمن القضاء الجنائي الدولي المؤقت ولقد أ "،الفیتو

دولیة لرواندا الذي الذي مثلته المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا والمحكمة الجنائیة ال
  أسسهما كتكییف لحالتي تهدید السلم والأمن الدولیین، وهذا ما سنعالجه في المبحث الثاني.

                                                             
تحاد السوفیاتي سابقا، أنها لیست على استعداد لأن تقبل قیودا تفرض بعض الدول في  هذا الشأن ومنها الاأعلنت  -1

  .70، ص، مرجع سابقالمحكمة الجنائیة الدولیة،  بسیوني محمود شریفعلى سیادتها. أنظر في ذلك: 
دار  ي  الجنائي، النظریة العامة للجریمة الدولیةالقانون الدولي الجنائي، أولویات القانون الدول، فتوح عبد االله الشاذلي -2

  .144، ص.2001الجامعیة، دط، الإسكندریة،  المطبوعات
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 :المبحث الثاني

تفویض مجلس الأمن الدولي بإنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة 
  والأمن الدولیین ضرورة للحفاظ على السلم

المجتمع الدولي لإرساء قضاء جنائي  هودعثرت جتوطوكیو رغ و منذ محاكمات نورمب
دولي دائم، وذلك بسبب ظروف الحرب الباردة .لهذا فالتطورات الجدیدة للقضاء الدولي 
الجنائي بدأت بعد سقوط المعسكر الشرقي وبروز معطیات جدیدة في المحیط الدولي، والتي 

ر في بعضها إلى لعدة دول، ووصل الأم والاقتصادیةع الأنظمة السیاسیة دأدت إلى تص
بالخرق الفادح لحقوق الإنسان، وبالتنكر لكل التطورات التي  اتسمتنشوب نزاعات مسلحة، 

  حققها المجتمع الدولي في مجال القضاء الدولي الجنائي.

ولقد عرفت بدایة التسعینات توترات حادة في العلاقات الدولیة، اتسمت بكثرة النزاعات 
لى حد التهدید للسلم والأمن الدولیین، أدى ذلك إلى تدخل المسلحة التي وصلت في حدتها إ

 ورواندامجلس الأمن الدولي الذي أنشأ محكمتین دولیتین وهما محكمتا یوغوسلافیا سابقا 
  الدولیین(المطلب الأول).        والأمنتهدید السلم  لحالتيتكیف ك

لدولي الجنائي ختصاص المحكمتین دور مهم في تطور قواعد القانون الاولقد كان 
  .(مطلب ثاني)
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  المطلب الأول:
ف يكيتندا، كاإنشاء مجلس الأمن الدولي لمحكمتي يوغسلافيا سابقا ورو 

  لحالتي تهديد السلم والأمن الدوليين.

في مرحلة متمیزة من مراحل تطور قواعد  ورواندانشأت محكمتا یوغوسلافیا سابقا 
قانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي القانون الدولي العام بصفة عامة، وقواعد ال

  بصفة خاصة.
(الفرع  ورواندامحكمتي یوغوسلافیا سابقا  إنشاءوعلى هذا یجب الإشارة إلى ظروف 

  )، وتبیان الأساس القانوني لإنشاء هاتین المحكمتین (الفرع الثاني).الأول

  الفرع الأول:
  ظروف إنشاء محكمتي یوغوسلافیا سابقا وروند

ل فترة التسعینات وقعت جرائم دولیة خطیرة في كل من یوغسلافیا سابقا ورواندا، خلا
وحصل فیها انتهاك فاضح لحقوق الإنسان وللقانون الدولي سقط فیها آلاف القتلى والجرحى، 

المحكمتین الخاصتین،  استدعى مجلس الأمن الدولي إلى إنشاء هاتین الذي، الأمر الإنساني
        .بالتفصیل عن ظروف إنشاء هاتین المحكمتین كلا على حدىلدراسة لذا یتعین علینا ا

  ظروف إنشاء محكمة یوغوسلافیا سابقا:- أولا
جمهوریات یوغوسلافیا   الانفصالأصابت عدوى  الاشتراكیةبعد تفكك دول المنظومة   

یغروا مما السابقة الست وهي البوسنة والهرسك وصیبریا وكرواتیا وسلوفینیا ومقدونیا ومونتین
 عات دامیة.از نسبب فیها 

مفاوضات حول مستقبل  الأوربیةبدأ إتحاد الدول  1991وفي منتصف عام   
  یوغوسلافیا وكانت جهود الإتحاد تهدف لتحقیق حول سلمیة لأزمات مختلفة.
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إلى وضع الألبان في  بالإضافةإن الحروب في كرواتیا وفي البوسنة والهرسك   
  .)1(یا ، كل ذلك شكل مهمة مروعة لصناع السلام كوسوفو والصرب في كروات

والهرسك في بروكسل في  البوسنةحول  روبيو الأفأثناء اجتماع رعاة ممثلو الإتحاد 
 فضل ممثلوا الصرب والكروات المتطرفون تقسیم البوسنة 19/10/1992إلى  17الفترة من 

  روات والثالث للصرب.واحدة للمسلمین، والثاني للك ،یة ثلاثقوالهرسك إلى أقالیم عر 

في المقابل فإن ممثلي المسلمین أخذوا جانب المطالبة بدولة واحدة لكل سكان البوسنة 
لكرواتیة والصربیة ضم هذه الأقالیم ا لىإیخافون أن یؤدي هذا التقسیم  اوالهرسك لأنهم كانو 

  .)2(صربیا الأصلیةإلى كرواتیا و 

 استقلالبالتوقیع على وثیقة  وربیةالأقام إتحاد الدول  1992 عام مارس 09وفي 
لكن وجود بعض المناطق  ،یةعلى فكرة الأقالیم المحلیة العرق وسیادة البوسنة والهرسك

  یا جعل الفكرة صعبة التحقیق.قالمتداخلة عر 

عات بین الصرب والكروات والمسلمین في جمهوریة البوسنة از نمن هنا ثارت ال
 حرب أهلیة ما لبث أن تحول إلى صراع عبارة عنفي بدایته  وكان هذا الصراع والهرسك

  أثر تدخل صربیا والجبل الأسود لمساندة صرب البوسنة. ،دولي

والمساعدات التي منحتها صربیا والجبل الأسود لصرب البوسنة  للإمداداتونتیجة 
 بارتكاب امن نصف مساحة دولة البوسنة والهرسك، وقامو  أكثرعلى  لاءیالاستمن  اتمكنو 

                                                             
، الطبعة الأولى، بیروت لبنان، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي منشورات الحلبي الحقوقیة، زیادعیتاني  - 1

  .110، ص2009
 .111المرجع نفسه، ص - 2
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وغیرها من  والاغتصابي والتعذیب الجسدي قالجرائم في حقهم مثل التطهیر العر ع أفض
  .)1(والدفن في مقابر جماعیة وغیرها من أعمال وحشیة الجنسي الاعتداءأشكال 

من مساحة البوسنة والهرسك وأصبحت  %20وفي الجانب الآخر سیطر الكروات على 
تها في شریط ضیق من الأرض الأغلبیة المسلمة في وضع مأساوي حیث تمت محاصر 

  .)2(وتعرضت لحرب الإبادة

السافرة التي ارتكبها الصرب ضد المسلمین  والاعتداءاتالإنسانیة  الانتهاكاتوأمام   
والهرسك، ونتیجة لضغط الرأي العام العالمي الذي أصابه الذهول مما تناقلته  في البوسنة

المتحدة نفسها مضطرة للتدخل في  بعض وسائل الإعلام من ممارسات وحشیة، وجدت الأمم
لوقف من خلال مجلس الأمن الدولي  )3(هذا الصراع، وذلك بإصدارها العدید من القرارات

  الصارخ لحقوق الإنسان. للانتهاكالجرائم، ووضع حد  ارتكاب

قرار القاضي بإنشاء لجنة الخبراء ال ،ولعل أهم هذه القرارات الصادرة عن مجلس الأمن
كما أصدر مجلس الأمن الدولي مستندا إلى  )4(ائم الحرب في یوغوسلافیاللتقصي عن جر 

                                                             
  .  46، ص2008الأردن،  ،1، دار الثقافة، طالقضاء الجنائي في عالم متغیر، علي یوسف الشكري -1
 2008، الأردن، 1طدار الثقافة،  ،القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، المخزومي عمر محمود  -2

 . 154ص
  راجع أهم هذه القرارات في:-3
"، المجلة الدولیة دور منظمة الأمم المتحدة في تطویر القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة"، محمد فهاد الشلالدة -

  . 730، ص1998، جنیف 62) العدد 11للصلیب الأحمر، تصدرها اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد(
، تتولى اللجنة بموجب هذا القرار  1992أكتوبر عام  06) الصادر في 780أنشأت هذه اللجنة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (-  4

مهمة التحقیق وجمع الأدلة عن المخالفات الجسیمة لمعاهدات جنیف والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإنساني وذلك في الصراع 
 ة عقب الحرب العالمیة الثانیة." المشكللجنة الأمم المتحدة لجرائم الحرب "الدائر في یوغوسلافیا وتشبه مهمة هذه اللجنة مهمة 

 ، المتضمن إنشاء لجنة الخبراء للتقصي عن جرائم الحرب في یوغوسلافیا6/10/1992لیوم  780القرار رقم  ،مجلس الأمن
)780/S/RES(.   
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، 22/02/1993 بتاریخ )808(أحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، القرارین
  .)1(القاضي بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة

المنشئة للمحكمة ، فهناك  حول الجهة اتفاقیكن هناك  وما تجدر الإشارة إلیه أنه لم
    في الإنشاء.    دةمتحالمن یؤید الطریق الإتفاقي، وآخر  یؤید طریق الأمم 

لإنشاء المحاكم هو الطریق  إتباعهلقد كان الطریق المعهود الطریق الإتفاقي: - 
ة في تقریره من أجل إنشاء محكمة دالأمین العام للأمم المتح حهااقتر الإتفاقي، الذي 

ما  اتفاقیةیا وذلك إما بعقد معاهدة أو یوغوسلاف ٕ برعایة أحد الفروع  الدولیة  باعتمادهاوا
ما بعقد مؤتمر دولي یفوض بإنشاء هذه  ٕ الخاصة مثل الجمعیة العامة للأمم المتحدة وا

حیث تم إنشاء هذه الأخیرة  رغو نورمبالمحكمة وذلك على غرار ما تم بالنسبة لمحكمة 
، وهي ذات الطریقة المقترحة من قبل 08/08/1945علیها في  لندن الموقع اتفاقیةبموجب 

في مثل  روبا، حیث یعتبر أسلوب المعاهدات الطریق العاديو مؤتمر الأمن والتعاون في أ
هذه الحالات حتى في نظر الفقه لما له من مزایا كسماح بإقامة دراسة مفصلة ومعمقة بكل 

  .)2(جل إنشاء المحكمةالجوانب والتفصیلات اللازم الإحاطة بها من أ

لى وقت طویل تحتاج إ فالاتفاقیةغیر أن هذه الطریقة لم تعتمد نتیجة لسلبیاتها، 
لى جانب ما یتطلبه  ٕ من مدة طویلة وتكالیف  الاتفاقیة إبراملإبرامها ولجعلها ساریة المفعول وا

دیقات نات للحصول على عدد التصایوجد ضم ها لالعقد المؤتمر الدبلوماسي، فإنّ  باهظة

                                                             
 )./RES S/808المتضمن إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا ( 22/02/1993) لیوم 808مجلس الأمن، القرار رقم ( -1

رسالة   ،حمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة في القانون الدولي العام والشریعة الإسلامیة، محمود السید حسن داوود - 2
  .  547ص ،1999 دكتوراه، جامعة الأزهر، كلیة الشریعة والقانون،
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اللازمة لدخولها حیز التنفیذ في وقت قصیر، أضف إلى ذلك غیاب ما یضمن حصول 
 .)1(على تصدیق الدول الكبرى وأطراف النزاع علیها لتصبح قابلة للتنفیذ الفعلي الاتفاقیة

لقد كان طریق الأمم المتحدة هو السبیل الوحید : الطریق المؤسسي (الأمم المتحدة)- 
 للاختصاص والدور الواضح للأمم المتحدة في الجهاز القضائي نظر لتعجیل إقامة هذا ا

  .مجال حقوق الإنسان وحمایة الحقوق الأساسیة للشخص الإنساني

الآخر من الانقسام، حیث لم یتم الاتفاق على الجهاز  غیر أن هذا الطریق عانى هو
ي یمنحه لمجلس لإنشاء، فهناك من یعطي الاختصاص للجمعیة العامة والثاناسیتولى الذي 

  .الأمن الدولي

ي أساس دیمقراطي على إنشاء هذا الجهاز القضائي، ذلك أن فالاقتراح الأول یضف 
الجمعیة العامة توفر تمثیلا لجمیع الدول على أساس المساواة في السیادة بدلا من قرار 

  .)2(عن هیئة سیاسیة تضم أعضاء یتمتعون بحق الفیتو یصدر

من میثاق الأمم  29لمادة الأمن أن ینشئ المحكمة بموجب إذا كان بإمكان مجلس ا
المتحدة، فإن الأمر لا یختلف بالنسبة للجمعیة العامة، التي یمكنها أیضا فعل ذلك بموجب 

یح الجمعیة العامة للقیام بمهمة الإنشاء إذ شمن المیثاق، وهذا یفسر مسألة عدم تر  22المادة 
نما لعدم وجود القوة الملزمة التي سببه ه یفسر عدم الترشیح لم یكن أنّ  ٕ عدم الاختصاص، وا

  .)3(یملكها مجلس الأمن الدولي في هذا الخصوص بموجب الفصل السابع من المیثاق

                                                             
القانون الدولي العام والشریعة حمایة ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة في ، محمود السید حسن داوود -  1

  .547صمرجع سابق،  الإسلامیة،
 .15ص ،ت.ددط،  ،ه، دار هومالمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، كوسة فضیل -2

  .548، مرجع سابق، ص...، حمایة ضحایا النزاعات المسلحةداوودمحمود السید حسن  -3
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تمنع الجمعیة العامة من التدخل في النزاع بإنشاء هذه المحكمة  12/1كما أن المادة 
ن تقدم أیة توصیة بخصوص لا یمكن للجمعیة العامة أأنه أو باتخاذ أي إجراء آخر، ذلك 

إذا طلب منها  (النزاع في هذه الحالة) عندما یباشر مجلس الأمن نشاطه اتجاهها، إلاّ  تهمسأل
هذا الأخیر ذلك، وأمام هذه الأوضاع كان الاقتراح الثاني هو طریق القرارات  الانفرادیة 

لمسندة  إلیه في الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، حیث یقوم هذا الأخیر بهذه الوظیفة ا
ضوء سلطاته المخولة بمقتضى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة لتصبح بذلك 

  .)1(المحكمة المنشأة جهاز قضائي تابع  لمجلس الأمن الدولي

تمتع بها مجلس الأمن الدولي یسرعة الإجراءات التي لقد تم اعتماد هذا الاقتراح ل
لزامه  ٕ   لتنفیذ قرارات المجلس بموجب الفصل السابع. ةلضروریباتخاذ كل الإجراءات اللدول وا

  لرواندا ةظروف إنشاء المحكمة الجنائیة الدولی- ثانیا

الدولیة لرواندا إثر النزاع المسلح ذي الطابع القبلي الذي نشب  ةأنشأت المحكمة الجنائی
یق الذین تولوا السلطة عن طر  و"التوتسي" بین قبلیتي "الهوتو" 1994في رواندا سنة 

  .)2(الانتخابات تطبیقا للنظام الدیمقراطي الذي حل محل النظام الملكي

وقد بدأت أعمال الإبادة وامتد تأثیرها إلى الدول الإفریقیة المجاورة، وبدأت هذه الدول 
التوسط للوصول إلى حل بین أطراف النزاع  ،فرادى ومن خلال منظمة الوحدة الإفریقیة

من في القارة الإفریقیة وبصفة خاصة قد تؤدي إلى زعزعة الأووقف الأعمال القتالیة التي 
  )ARUSHA(عقد اتفاق في مدینة أروشا بالدول المجاورة وانتهت بالوساطة الإفریقیة 

                                                             
س الأمن أن ینشئ من الفروع الثانویة ما یرى له ضرورة على مجل«من میثاق الأمم المتحدة :  29تنص المادة  -1

 ».لأداء وظائفه

 ، فرع: القانون، مذكرة ماجستیر في القانونالمركز القانوني في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان، فارسي جمیلة -2
  ا: . أنظر أیض68، ص2001كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  ،الدولي لحقوق الإنسان

-ITSOUHOU MBADINGA Moussounga « Considération sur la légalité des interventions militaires 
étatiques dans la crise du Rwanda (1990-1994) », Revue Africaine de droit international et comparé, 
vol10, N°1, Publiée par la société africaine de droit internationale, 1998, P2.       
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یتم بمقتضاه وقف الأعمال القتالیة وقد أید المجتمع  4/08/1993بجمهوریة تنزانیا بتاریخ 
ل  لتقدیم مساعدات إنسانیة إلى آلاف اللاجئین الدولي هذا الاتفاق واندفعت العدید من الدو 

  والمشردین في رواندا وخارجها الذین اضطروا إلى الهرب من القتال المسلح.

وبالرغم من هذا الاتفاق استمر النزاع وخاصة أثر تحطم الطائرة التي أقلت رئیسي 
شاركا في  أین ، عند عودتها من تنزانیاKigali يبالقرب من مدینة كیغال ينداور بو رواندا 

  مفاوضات السلام.

وكانت هذه الحادثة الشرارة التي أشعلت الحرب الأهلیة التي یبدو أن الاستعدادات لها 
  .)1(بدأت قبل وقت طویل

لإجراءات الضروریة لوقف الإبادة اأثر تصاعد حدة العنف لم یتخذ المجتمع الدولي 
الأوضاع  ول من ساهمت في تفاقمالجماعیة، وحمایة المدنیین، بل بالعكس فهناك من الد

عملت على إقناع منظمة الأمم المتحدة بسحب قوات حفظ السلام فبلجیكا وبریطانیا مثلا، 
 Fond) بهدف تسهیل المفاوضات بین الحكومة الرواندیة والجمعة الوطنیة الرواندیة

Patriotique Rwandais) )2(.  
 habri)الرئیس هامبریمانا كما تدخلت فرنسا عند بدایة الأحداث من أجل دعم 

mana) أما  .)3(ورنديحدث مقتل الرئیسین الرواندي والب ها وراءض الملاحظین أنّ عویرى ب
منظمة الأمم المتحدة، لم تلعب دورها الرئیسي عند بدایة الأحداث لوقف الحرب وحمایة 

حقا لذلك جاءت المدنیین، ولم تقر بأن ما یحدث في رواندا هي جرائم الإبادة الجماعیة إلا لا

                                                             
1 -CHRIS Maina Peter, « Le tribunal pénal  international pour le Rwanda: obliger les tueurs à rendre 
compte de leurs actes », Revue internationale de la Croix –Rouge, Vol79, N°829, Genève, 1997, P741.     
2 -Ibid, P742. 
3 - KACHER Abdelkader, « Crimes de guerre et responsabilité internationale des Etats », Revue de 
l’école nationale d’administration, IDARA, Vol8, N°2 , centre de documentation et de rechercher  
administrative, Alger, 1998, P173.    
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. على هذا الأساس انعقد مجلس الأمن )1(الإجراءات التي اتخذتها طبقا لهذا التكییف متأخرة
للبحث في الأزمة الرواندیة وتطوراتها وقد  1994الدولي في جلستین خلال شهر نیسان 

أوصى رئیس المجلس بضرورة تقدیم كل من حرض وارتكب تلك الجرائم والتي تشكل انتهاكا 
ن العام یقانون الدولي الإنساني، كما طلب تقدیم تقاریر حول هذه الانتهاكات حیث قدم الأملل
تقریره بشان الوضع في رواندا والذي أكد علیه مجلس الأمن الدولي والذي  لمتحدةا لأممل

أدان فیه أعمال العنف وقتل المدنیین وأعمال الإبادة وغیرها من الانتهاكات الجسمیة للقانون 
  .)2(لي الإنسانيالدو 

وقد قرر مجلس الأمن الدولي بناء على طلب الحكومة الرواندیة، إنشاء محكمة خاصة 
استنادا إلى  955/94بقرار رقم  8/11/1994بالنزاع الرواندي، وتم إنشائها رسمیا في 

فیه اختصاصات المحكمة بمقاضاة الأشخاص  دحدالسابع من میثاق الأمم المتحدة  الفصل 
  على أعمال الإبادة الجماعیة وغیر ذلك من الانتهاكات الجسیمة.  المسؤولین

  :الفرع الثاني
  اورواندالأساس القانوني لإنشاء محكمتي یوغوسلافیا سابقا 

یرتكز مجلس الأمن الدولي حول مجموعة من النصوص القانونیة الواردة في میثاق 
حفظ السلم والأمن  المجمنظمة الأمم المتحدة، والتي تمنح له الاختصاص المطلق في 

لإنشاء ، ویعتبر الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة الأساس الذي استند علیه الدولیین
  .(أولا) محكمتي یوغسلافیا سابقا ورواندا

                                                             
1 -KOUCHNER Bernard, « Adoption d’un appel international pour l’établissement de la cour pénale 
internationale », In: compagne international pour l’établissement de cours pénale internationale 
1998, « No peace Without Justice », PP155, 161. In : Revue problème politiques et sociaux, N°826, 
(justice pénale international), documentation français, 1999, P50.   

  .296-295، مرجع سابق، صالقانون الدولي الجنائي، القهوجي علي عبد القادر- 2
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عدة نتائج  تین على هذا الفصل (الفصل السابع من المیثاق)رتب على تأسیس المحكمو 
   .(ثانیا)

الأمم المتحدة كأساس لإنشاء محكمتي یوغوسلافیا سابق السابع من میثاق الفصل - أولا
  ندااورو 

قبل دراسة الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة كأساس قانوني لإنشاء محكمتي 
یوغوسلافیا سابقا ورواندا یجب الإشارة إلى أهم القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي 

  ي كتالي:لتحدید الأساس القانوني لنشأة المحكمتین وه
، وهو أول قرار یتخذه مجلس الأمن الدولي، 25/10/1991، بتاریخ 713القرار رقم  -

، وقد تضمن الحظر  الكامل على بیع الأسلحة والمعدات الیوغسلافي النزاع بشأنه
  الحربیة ونقلها وشحنها إلى الأراضي الیوغوسلافیة.

مجموعة من القوات ویقضي بإرسال  25/12/1991بتاریخ  الصادر 724القرار رقم  -
یتضمنان زیادة  لاحقینالدولیة إلى منطقة یوغوسلافیا، وقد تعزز هذا القرار بقرارین 

بتاریخ  740والقرار  08/01/1992بتاریخ  727هذه القوات، وهو القرار
07/02/1992   

المتضمن دعوى إلى وقف طرد الأشخاص من  15/05/1992بتاریخ  752القرار  -
یقاف  ٕ   یر العرقي للسكان.طهكل المحاولات الهادفة إلى التمحل إقامتهم، وا

المتضمن إدانة سلطات الجمهوریة الفیدرالیة  6/10/1992بتاریخ  757القرار  -
واتخذ عقوبات  )Serbie et Monténégro(الیوغوسلافیة لصربیا والجبل الأسود 

  مشددة ضدها.
یة الشخصیة المتضمن تأكید المسؤول 13/07/1992الصادر بتاریخ  764القرار  -

  . 1994لمرتكبي انتهاكات اتفاقیات جنیف الأربع لعام 
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وجها إلى ن طلبا من المجلس الأمن الدولي، مالمتضم 1992بتاریخ  771القرار  -
المنظمات الدولیة الإنسانیة، بأن تعد له كل المعلومات حول تلك الانتهاكات و دول ال

أكد فیه المجلس الدولي استعداده )، وقد 1949(انتهاكات اتفاقیات جنیف الأربع لعام 
  تدابیر جدیدة وفقا للمیثاق.    لاتخاذفي حالة وجود انتهاكات ، 

، المتضمن الإسراع على تشكیل لجنة محایدة 6/10/1992بتاریخ  780القرار رقم  -
الخطیرة والمخالفات الجسیمة لحقوق  الانتهاكاتمن الخبراء مهمتها التحقیق من 

  یوغوسلافیا. إقلیم الإنسان التي تجري في
 إلىالأمن تخوفه وقلقه من  الذي أعلن فیه مجلس 18/12/1992بتاریخ  787القرار  -

المنظم ضد المسلمات بضفة  تصابغالا، الاعتقالاتمعلومات التي تصله حول 
  خاصة.

أعلن فیه مجلس الأمن من جدید قلقه إزاء  22/02/1993بتاریخ  808القرار رقم  -
  صفیة العرقیة.المجازر والت استمرار

 الانتهاكات، أدان فیه مجلس الأمن مرة ثانیة 07/4/1993بتاریخ  820القرار  -
نفذیها مالمنظم وأكد أن مدبریها و  والاغتصاب والاعتقالخاصة  التطهیر العرقي 

  لون عنها مسؤولیة شخصیة. و مسؤ 
 مجلس الأمن الدولي بالوضع في یوغسلافیا اهتمامنستخلص من كل هذه القرارات 

نزاعا مسلحا، فاتخذ مجموعة من الإجراءات فهذه التي سمحت بدراسة  باعتباره، وروانداسابقا 
الفصل السابع من میثاق الأمم  إطارفي  ورواندامحكمتي یوغوسلافیا سابقا  إنشاءموضوع 

المتضمن  808السلم والأمن الدولیین، وهذا وفقا للقرارین  استرجاعمن  إجراءالمتحدة كآخر 
المحكمة  إنشاءالمتضمن  955المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا والقرار رقم  إنشاء

  ندا.االجنائیة الدولیة لرو 
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والملاحظ على هذین القرارین أنهما لم یشیرا إلى أیة مادة من میثاق منظمة الأمم 
   .)1(جهاز قضائي بصورة مباشرة إنشاءالمتحدة تخول مجلس الأمن 

اص بإنشاء محكمة یوغوسلافیا سابقا لم  یحدد طریقة إنشائها الخ 808فمثلا القرار 
لقد حرصت  بعض الدول الدائمة في مجلس الأمن الدولي إلى عدم  )2(ولا أساسها القانوني

    )3(ذكر أیة إشارة إلى عبارة " الفصل السابع" ومنها الصین وروسیا

لفصل السابع من ، مستندا على ا955و 808الأمن الدولیین القرارین  أصدر مجلس
المیثاق وبرر لجوءه إلى هذا الفصل على أساس مضمون میثاق منظمة الأمم المتحدة لكن 

    .)4(هذا الأساس واجه اعتراضا دولیا، دفع بالبعض إلى حد التشكیك في مشروعیته

 لقد ارتكزت مجموعة من المبررات سواء قانونیة أو مستندة على العمل الدولي والتي
یین والذي عل لق في مجال حفظ السلم والأمن الدوللأمن الاختصاص المطتمنح لمجلس ا

  ندا.اتین الجنائیتین الخاصتین بیوغوسلافیا ورو المحكم أنشأأساسه 

المنشئین للمحكمتین بعدما  955و 808رارین وفعلا فإن مجلس الأمن قد أصدر الق
، وقد توصل إلى هذا على أنه تهدید للسلم والأمن الدولیین ینالمنطقتكیف الوضع في 

                                                             
لم یحدد طریقة إنشاء هذه  808مجلس الأمن الدولي عندما أصدر القرار  یهوحتى تقریر لجنة الخبراء الذي استند إل -1

 والجهة المختصة بإنشائها.  المحكمة،

ینص قرار إنشاء محكمة یوغوسلافیا على ما یلي: " قرر مجلس الأمن الدولي إنشاء محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة  -2
الأشخاص المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني والتي ارتكبت في أراضي یوغوسلافیا منذ عام 

  .(S/Res/808)المتضمن إنشاء محكمة یوغسلافیا  1993لعام  808رار رقم مجلس الأمن الق .1991
3 - CHRISTAKIS Théodore, L’ONU, le chapitre VII et la crise Yougoslave, éd Montchrestien, 
paris,1995,p189.  

من میثاق الأمم  خلفة ودول إفریقیا بصفة خاصة على لجوء مجلس الأمن إلى الفصل السابعتاعترضت الدول الم -4
  دس المتعلق بحل المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة.االمتحدة كأساس لإنشاء المحكمتان، وفضلت الفصل الس

  أنظر في هذا:
-WEMBOU Djiena, « Le tribunal pénal international pour le Rwanda (Rôle de la cour dans la réalité 
africaine)», Revue Internationale de la Croix –Rouge, vol79, N° 828, publié par le Comité 
International de Croix –Rouge, Genève, 1997, p.192.   
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من میثاق منظمة الأمم المتحدة، إذ ربط  39التكیف على أساس تفسیر موسع لنص المادة 
مجلس الأمن بین انتهاك حقوق الإنسان، وخرق قواعد القانون الدولي الإنساني من جهة 

  )1(والسلم والأمن الدولیین من جهة أخرى

الأمن كان على أساس  وهناك من یرى أن إنشاء المحكمتین من طرف مجلس
من  42و 41السلم وهي الإجراءات الواردة في المادة  لاسترجاعالإجراءات التي  یتخذها 

  .)2(میثاق الأمم المتحدة

من میثاق الأمم المتحدة كأساس  29كما اعتمد مجلس الأمن الدولي على المادة 
أجهزة فرعیة لأداء  شاءإنلإنشاء هاتین المحكمتین، فطبقا لهذه المادة یمكن لمجلس الأمن 

أشار الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى أن مجلس الأمن قد تبنى عدة مرات و مهامه، 
هداف مختلفة مشیرا إلى القرار  رقم لأ قرارات في إطار الفصل السابع بإنشاء أجهزة مساعدة

تعویض الأمم  "لجنة إنشاء،  المتعلق بالنزاع العراقي الكویتي والمتضمن 1991لعام  687
رأى مجلس الأمن أن الفصل السابع وكذلك المادة  المبرراتواعتمادا على هذه  )3(المتحدة"

من میثاق الأمم المتحدة تجیزان له إنشاء المحكمة كآلیة لضمان الأمن والسلم  41و 29
  الدولیین. 

                                                             
لقد سبق وأن أقیمت هذه العلاقة بین هذین المفهومین أثناء محادثات السلام في إطار المؤتمر الدولي حول یوغوسلافیا  -1

وق الإنسان والمسائل الإنسانیة هي عناصر أساسیة في مسار استرجاع السلم في سابقا، إذ أقر المشاركون فیه أن حق
  أنظر في هذا:  .یوغوسلافیا

-CHRISTAKIS Théodore, l’ONU, le chapitre VII et la crise yougoslave. Op.cit. P 195.    
كمتین لأنها متعلقة بالإجراءات المصحوبة من میثاق منظمة الأمم المتحدة كأساس لإنشاء المح 42لقد استبعدت المادة  -2

من بین الأسس القانونیة التي تتضمن الإجراءات الغیر  المصحوبة لاستعمال قوة  41لذلك تبقى المادة  باستعمال القوة،  
 .التي اعتمد علیها مجلس الأمن لإنشاء المحكمتین

3- LESCURE Karine, Le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Ed. Montchrestien, Paris, 
1994, p.93. 
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یة غیر أن لجوء مجلس الأمن الدولي إلى الفصل السابع لإنشاء أجهزة قضائیة جنائ
دولیة أثار عدة مسائل قانونیة، من بینها مسألة حدود السلطة الممنوحة لمجلس الأمن في 

في هذا الإطار وقد أثیرت هذه  المحكمتینإطار الفصل السابع، ومسألة مدى مشروعیة نشأة 
المسألة الأخیرة أثناء الدفاع عن أحد المتهمین أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا 

 ."Dusko Tadic "" تادیكا وهو " سابق

یوغوسلافیا سابقا  لمحكمتي إنشائهاالموجهة لمجلس الأمن في طریقة  الانتقاداترغم 
العدالة الدولیة وحفظ السلم   هو تحقیق  إنشائهاه یمكن القول أن الهدف من أنّ  ، إلاّ  ورواندا

  .واسترجاعه

ر الفصل السابع من میثاق وتجدر الإشارة أیضا أنه مهما تكن المحكمتین في إطا
  الأمم المتحدة مشروعة أم لا، فقد ترتبت عنها عدة نتائج.

النتائج المترتبة على تأسیس المحكمتین  على الفصل السابع من میثاق الأمم - ثانیا
  المتحدة

 الأممي في إطار الفصل السابع  من میثاق لمجلس الأمن الدو  اختصاصاتإن 
حسب  إنشائهاالمحكمتین، فلما كان الهدف من  لاختصاص حدا شكل في حد ذاتهیالمتحدة 
، فإن اختصاصها محدود بتحقیق )1(الدولیینهو استرجاع السلم والأمن  955و 827القرارین 

هذا الهدف من ناحیة الزمان والمكان ومن بین النتائج المتربة أیضا على تأسیس  المحكمتین 
هو ارتباط هذه المحكمتین بمجلس الأمن على الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 

                                                             
) بینت كیف أن الخرق المستمر للقانون الدولي الإنساني في 1994( 955) واللائحة 1993(827إن اللائحة  -1
غوسلافیا سابقا ورواندا من قتل جماعي وتصفیة عرقیة یشكل تهدید للسلم والأمن الدولیین وقد استند المجلس في سن و ی

، في بعض مظاهر وحدود تدخل مجلس الأمن خلفان كریم : هاتین اللائحتین إلى الفصل السابع من المیثاق. راجع في هذا
، كلیة الحقوق، جامعة مولود 1في تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد

  .      168، ص2006معمري، 
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تحققان الغرض الذي أنشأتا من  حد لنشاطیهما إذ رأى أنهما لا وضع الدولي، فله سلطة
  .)1(أجله

 المطلب الثاني:
اختصاص محكمتي يوغسلافيا سابقا ورواندا ودورهما في تطور قواعد القانون 

  الجنائي الدولي
دلالة على أن طرف مجلس الأمن  مناندا یوغسلافیا سابقا ورو إن إنشاء محكمتي 

الذي أنشئتا  منظمة الأمم المتحدة میثاقمن مهمتهما سیاسیة محددة ضمن الفصل السابع 
 كان الهدف منه هومحكمتین ال  دور إن ا ظاهریا یبدو قضائیا.معمله أنرغم في إطاره، 

 ن الدولي الإنسانيدعما حقیقیا للقانو یعد  الذي عن طرق تحقیق العدالةاسترجاع السلم 
اختصاصات  من أجله، حددتالهدف الذي أنشئتا  ولتفعیل، والحمایة الدولیة لحقوق الإنسان

، وهذا ما سنعالجه في الفرع الأول، لننتقل في الفرع الثاني بعنوان تقییم متینككل من المح
        .لندرس إیجابیات وسلبیات كلا من المحكمتینورواندا،  محكمتي یوغسلافیا سابقا

  :الفرع الأول
  نداااختصاصات محكمتي یوغوسلافیا سابقا ورو 

لقد وردت اختصاصات محكمتي یوغسلافیا سابقا ورواندا في القرارین المنشأین لهما إذ 
تختص هاتین المحكمتین بمحاكمة الأشخاص الذین ارتبكوا انتهاكات خطیرة لقواعد القانون 

  الدولي الإنساني.

صاصات مفصلة في نظامیهما الأساسین.  على هذا الأساس وقد وردت هذه الاخت
  یجب تبیان اختصاص محكمة یوغسلافیا سابقا(أولا) واختصاص محكمة رواندا (ثانیا).  

                                                             
1- LESKURE karine, Le tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie, op.cit., p84. 
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   اختصاصات محكمة یوغوسلافیا السابقة. - أولا

 الموضوعي للمحكمة الاختصاص- 1

ه مع ، هو تفادي تعارضةالموضوعي للمحكم الاختصاصإن الهدف من تحدید 
لذلك تخص محكمة  .)1(اختصاص المحاكم الوطنیة من جهة وسیادة الدول من جهة ثانیة

  لین عن الأفعال التالیة:و یوغوسلافیا سابقا بمحاكمة الأشخاص المسؤ 

  جرائم الحرب:-أ
وتتمثل هذه الجرائم في قسمین، انتهاكات قوانین وأعراف الحرب، والمخالفات الجسیمة 

 ). 1977لعام  الإضافیین(یضاف إلیها البروتوكولیین  1949جنیف لعام  تلاتفاقیا

 الأولى الاتفاقیاتمن  1907تعد اتفاقیات لاهاي لعام  قوانین وأعراف الحرب: انتهاكات
، الاتفاقیاتالتي أرست أسس ودعائم القانون الدولي الإنساني، وعلیه فإن أیة مخالفة لهذه 

هذا  إدراجي لمحكمة یوغوسلافیا سابقا على یعتبر جریمة حرب ولذا حرص النظام الأساس
  ضمن اختصاص المحكمة.  الانتهاكاتالنوع من 

من النظام الأساسي لمحكمة یوغوسلافیا موسعا، إذ عددت  03ولقد جاء تفسیر المادة 
، حیث )2(رانتهاكات قوانین وأعراف الحرب، وجاءت هذه المادة على سبیل الذكر لا الحص

أعراف الحرب  لاة الأشخاص المنتهكون للقوانین أو ة سلطة محاكمللمحكمة الدولی«نصت: 
  یلي: ، على سبیل المثال لا الحصر ماالانتهاكاتوتشمل هذه 

  استخدام الأسلحة السامة التي تسبب معاناة لا لزوم لها. - 
ئي أو تخریب مدن أو بلدان أخرى أو قرى دون أن تكون هناك التدمیر العشوا - 

  ذلك. ضرورة عسكریة تبرر

                                                             
 المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة (عرض عام لنظام المحكمة وظروف نشأتها)، محمد أمین المیداني-1
 .45ص ،1996 ،المعهد العربي  لحقوق الإنسان، تونس ،3جلة  العربیة لحقوق الإنسان، العدد مال

 .12، ص2007، القاهرة، 2دار النهضة العربیة، ط ،، القانون الدولي الإنسانيبسیوني محمود شریف - 2
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مهاجمة أو قصف بأیة وسیلة كانت البلدان أو القرى أو المساكن أو المباني  - 
  غیر المدافع عنها.

الحجز أو التدمیر أو الأضرار العمدي إلى المؤسسات المخصصة للأغراض  - 
  التاریخیة. والآثارالدینیة والخیریة والتعلیمیة والفنیة والعلمیة 

  .»والخاصةنهب الملكیة العامة  -
ذه المادة على أحكام اتفاقیة لاهاي الخاصة بقوانین وأعراف الحرب البریة وقد أسست ه

  ، وتفسیر محكمة نورمبورغ لهذه اللائحة.الاتفاقیةواللائحة الملحة بهذه  1907لعام 

   :1949جنیف لعام  لاتفاقیاتلمخالفات الجسیمة ا
اسي وعلیه من نظامها الأس 02تدخل هذه الجریمة في اختصاص المحكمة طبقا للمادة 

فالمحكمة سلطة محاكمة الأشخاص الذین اقترفوا أو أمروا باقتراف مخالفات جسیمة 
ومجلس الأمن الدولي أكد في العدید من المرات أن ، 1949جنیف لعام  لاتفاقیات

الخطیرة التي تمس اتفاقیات جنیف  الاعتداءات بارتكابالأشخاص الذین یرتكبون أو یأمرون 
 الاعتداءاتلون شخصیا على هذه و السابقة هم مسؤ  یوغوسلافیا على تراب 1949لعام 

  :الانتهاكاتوشملت هذه  .)1(بوصفها انتهاكات خطیرة للقانون الدولي الإنساني
  .القتل العمدي -
  التعذیب أو المعاملة غیر الإنسانیة، بما في ذلك التجارب البیولوجیة -
  الجسدیة والصحیة. الأفعال المعتمدة التي تنطوي على اعتداء على السلام -
الضرورات  هتدمیر الممتلكات ومصادرتها على نطاق واسع، دون مبرر تقتضی -

  على استهتار.و العسكریة، والقیام بذلك على نحو غیر مشروع 
جبارمعاملة أسرى الحرب  إساءة - ٕ   ین على العمل في القوات المسلحة للعدو.یالمدن وا

                                                             
(ممارسة العدالة الدولیة من خلال التصدي لجرائم القانون  المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا، بن حفاف إسماعیل -1

 .501، ص2008، 4م القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، العددالدولي الإنساني)، المجلة الجزائریة للعلو 
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  محاكمة عادلة وعادیة. ن من الحق فيیالمدنی أوتعمد حرمان أسیر الحرب  -
  ن كرهائن.یأخذ المدنی -

لقد وجهت هذه المادة عدة ملاحظات أولها أنها لم تشمل كل الأفعال التي یتم ارتكابها 
یوغوسلافیا السابقة، فجاءت على سبیل الحصر لا التعداد، فلم یأتي ذكر الترحیل  إقلیمفي 

ة جسیمة و جریمة حرب محظورة أو الإبعاد القسري للأشخاص، بالرغم من أنها تعد مخالف
  . 1949من اتفاقیة جنیف لعام  47بموجب المادة 

إن اعتماد هذا الأسلوب أدى إلى قصور النظام الأساسي وخروج بعض الأفعال التي 
تشكل انتهاكا جسیما للقانون الدولي الإنساني من نطاق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 

لوارد في اهو موجود في میثاق نورمبرغ حیث أن التعداد  عكس ماوهذا سابقا لیوغوسلافیا 
    .)1(لم یكن على سبیل الحصر )/ب06(المادة 

ذا ألقینا نظرة تحلیلیة موجزة على اتفاقیات جنیف الأربعة نجد أنها لم تتضمن  ٕ وا
التي  توجبها أیة واحدة  الالتزاماتعقوبات جزائیة محددة لمن یرتكب الفعل مخلا بأحد 

، لذلك سیكون للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا سلطة تقدیر العقوبات التي )2(منها
  تتناسب مع درجة الجرم. 

                                                             
ورغ أصبح یعترف بها بالفعل  / ب من میثاق نورمب06في المادة  رغ بأن جرائم الحرب المحددةأقرت محكمة نورمب - 1

وتنص  عقوبةبارتكابها یستحق ال نباعتبارها جرائم حرب في إطار القانون الدولي وأنها مشمولة في قواعد لاهاي ومن یدا
جنایات الحرب، أي انتهاكات قوانین الحرب وأعرافها وتتضمن : «على ) من نظام محكمة یوغسلافیا سابقا/ب06 (المادة

هذه الانتهاكات دون أن یكون هذا التعدد حصریا ، القتل العمدي، المعاملة السیئة أو إقصاء السكان المدنین من أجل 
عدام الرهائن ونهب العمل في أشغال شاقة في البلاد الم ٕ حتلة أو لأي هدف آخر وقتل الأسرى عمدا ورجال البحر وا

، »الأموال العامة والخاصة وتهدیم المدن والقرى دون سبب أو الاحتجاج إذا كانت الضرورات العسكریة لا تقضي ذلك
 .503سابق، ص مرجع المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة...،، بن حفاف إسماعیل أنظر في هذا:

من  146من الاتفاقیة الثالثة والمادة  129من الاتفاقیة الثانیة والمادة  50 من الاتفاقیة الأولى والمادة 49المادة  -2
بأن تتخذ أي إجراء تشریعي یلزم لفرض عقوبات جزائیة  الأطراف السامیة المتعاقدةتتعهد « الاتفاقیة الرابعة تنص على:

  ».ین یقترفون أو یأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسیمة لهذه الاتفاقیة، أو یأمرون بها...فعالة على الأشخاص الذ
 1978مطبوعات الجامعة الكویتیة، الطبعة الأولى، جامعة الكویت،  ،الإجرام الدولي، عبد الوهاب حومد أنظر في هذا:

 . 82- 81ص ص
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  :ةجرائم الإبادة الجماعی-ب
جرائم  بارتكابتعطي المادة الرابعة لمحكمة یوغوسلافیا بمساءلة الأشخاص المتهمین 

   :المحكمة في الإبادة الجماعیة، وتشمل الأفعال الداخلة في اختصاص
   .قتل أفراد الجماعة -
  الإیذاء والإضرار البدني أو العقلي لأفراد هذه الجماعة. -
شیة سیئة محیطة بالمجموعة وذلك لتدمیر المجموعة مادیا كلیا أو یمعفرض ظروف  -

  جزئیا.
  فرض تدابیر تستهدف منع الموالید والتكاثر داخل المجموعة. -
  إلى أخرى.الإبعاد القسري للأطفال  من مجموعة  -

 1948المتعلقة بإبادة الجنس البشري لعام  الاتفاقیةنجد المادة الرابعة أساسها في 
السلم، جریمة دولیة تتعهد  التي تعتبر  هذه الجریمة سواء حصلت في زمن الحرب أو

، بل حتى الدول التي لم تصادق علیها یقع على عاتقها )1(وقمعها بانتقائهاالأطراف المتعاقدة 
  .)2( لتزامالاهذا 

تقع على عاتق جمیع  التزاماتهي  الاتفاقیةالواردة في  الالتزاماتیترتب على ذلك أن 
المتبادلة  الالتزامات، فهي لیست من قبیل الاتفاقیةالدول بما فیها الدول غیر الأطراف في 

منع  اتفاقیةوبمعنى آخر أن قواعد  )3(الطرف الآخر بها التزامبها على  الالتزامفلا یتوقف 

                                                             
 . 1948البشري لعام من الاتفاقیة المتعلقة بإبادة الجنس  3أنظر المادة  -1

المتعلق بمسألة التحفظ على الاتفاقیة المتعلقة بإبادة  1951ماي  28خلال الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة في  -2
الجنس البشري أكدت المحكمة على أن المبادئ التي تقوم علیها هذه الاتفاقیة هي مبادئ معترف بها من الأمم المتحضرة 

  وحتى ولو بدون أي ارتباط تعاهدي. كونها ملزمة للدول
  .777ص 1999 ، بیروت،، الدار الجامعیة للطباعة والنشرالوسیط في القانون الدولي العام، المجذوب محمد: أنظر في هذا

 .58، ص 2003، دار النهضة العربیة، القاهرة،المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، سعید سالم جویليوكذلك: 

"، دراسة في القانون الجرائم ضد الإنسانیة، إبادة الجنس وجرائم الحرب وتطور مفاهیمها"، رس فرج االلهسمعان بط - 3
 .428ص ،2000 دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، القاهرة، ،الإنساني الدولي
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جریمة الإبادة الجماعیة تعد من قبیل القواعد الآمرة التي تتضمن التزامات في مواجهة كافة 
الدول لكون أن انتهاكها هو مخالفة للنظام القانوني الدولي والقانون الدولي الإنساني العرفي 

  . )1(والإتفاقي على حد السواء

  الجرائم ضد الإنسانیة: -ج
بمحاكمة الأشخاص المسؤولین عن  الاختصاصمة أعطت المادة الخامسة لمحك

هذه الجریمة وهي: القتل،  إطارارتكاب جرائم ضد الإنسانیة، وقد عددت الأفعال الداخلة في 
لأسباب سیاسیة وعرقیة  الاضطهاد، الاغتصاب، النفي، السجن، التعذیب، الاسترقاقالإبادة، 

  ودینیة، وسائر الأفعال غیر الإنسانیة.

ة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا عندما دعیت للنظر في هذا النوع قامت المحكم
في حكمها الصادر في  من الجرائم بإعطاء تفسیر واضح لما یشكل جریمة ضد الإنسانیة

الجرائم الإنسانیة أعمال عنف خطیرة « :، حیث قالت)Erdemovic(ایردیموفیتش قضیة 
ثر ضرورة بالنسبة لهم: حیاتهم، حریتهم على ما هو أك بالاعتداءتضر بني الإنسان 

تتجاوز بحكم مداها  إنسانیةرفاهیتهم البدنیة، صحتهم وكرامتهم، وهي أفعال غیر 
  وخطورتها الحدود التي یتحملها المجتمع الدولي، والتي  ینبغي أن تخضع للعقاب.

رد فإن كما أن الجرائم ضد الإنسانیة تتجاوز أیضا حدود الفرد لأنه عندما یهاجم الف
الإنسانیة هي التي تتعرض للهجوم، وهكذا فإن مفهوم الإنسانیة كضحیة هو الذي یمیز 

  .)2(»بشكل جوهري الجرائم ضد الإنسانیة

  الشخصي  الاختصاص- 2
 المعنیینالأشخاص  أنلقد جاء في النظام الأساسي لمحكمة یوغوسلافیا السابقة   

                                                             
 .511...، مرجع سابق، صالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة، بن حفاف إسماعیل - 1

 المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، القاهرة ،تطور المسؤولیة الجنائیة الفردیة بمقتضى القانون الدولي، إدواردو غریبي -2
  .54ص، 1999
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عیة، دون أن یشیر إلى الأشخاص بالمساءلة أمام هذه المحكمة هم الأشخاص الطبی
لیة الجنائیة الفردیة، فإن أي و ق بالمسؤ لوغیرها. وفیما یتع إجرامیةمن منظمات  الاعتباریة

الجسیمة للقانون الدولي الإنساني أو في  الانتهاكاتشخص یشارك في التخطیط لهذه 
  .)1(مسؤولیة فردیة مسئولاإعدادها أو تنفیذها یصبح 

ن النظام الأساسي للمحكمة استبعد الحصانة التي  یتمتع بها وعلى هذا الأساس فإ
  جرائم.  بارتكابرئیس الدولة والحكومة وكبار المسؤولین في الدولة عندما یصدرون أوامر 

  الزماني والمكاني الاختصاص- 3
المحكمة من حیث الزمان فإن اختصاص المحكمة یشمل  باختصاصفیما یتعلق 

، أما نهایة عمل المحكمة فهو 1991عام  جانفيرتكبت منذ أول الجسیمة التي ا الانتهاكات
  أمر یحدده مجلس الأمن بعد استتباب السلم والأمن في الإقلیم الیوغوسلافي.

المحكمة من حیث المكان ، فإن المراد بإقلیم یوغوسلافیا  باختصاصأما فیما یتعلق 
  .)2(ا الإقلیمیةالسابقة، بما في ذلك مسطحها الأرضي ومجالها الجوي ومیاهه

  نداااختصاصات محكمة رو -ثانیا

  الموضوعي الاختصاص- 1
ندا فقد جاء مختلفا عنه في محكمة االموضوعي لمحكمة رو  بالاختصاصفیما یتعلق 

جرائم الإبادة  ندا على جرائم ثلاث وهي:ایوغوسلافیا السابقة، إذ یشمل في محكمة رو 
 لمادة الثالثة المشتركة في اتفاقیات جنیف لعامالجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة وانتهاكات ا

                                                             
محاكمة القائد العسكري لصرب البوسنة   2012مایو  11افتتح رئیس هیئة الادعاء لمحكمة یوغوسلافیا سابقا في  -1

ومن ابرز المجازر التي اتهم  ،هم بارتكاب جرائم تتعلق بالإبادة وجرائم الحربالمت  (RATKO Mladic)راتكو ملادیتش
  ، راجع على الموقع:آلاف مسلم 8التي راح ضحیتها  1995عام  سربرنیتشابارتكابها مجزرة 

www.ICC-CPI.int/ . 
 .60، صمرجع سابقولیة، المحكمة الجنائیة الد، بسیوني محمود شریف - 2
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هذا النوع الثالث من الجرائم تدخل في .)1(الاتفاقیاتوالبروتوكول المضاف لهذه  1949
عما هو علیه الحال في یوغوسلافیا  الاختلافهو الذي یشكل  رواندااختصاص محكمة 

أهلیة ولیست  حرب یشكل باعتبارهندا اوذلك نظرا لطبیعة الصراع الذي كان دائرا في رو 
  .)2(دولیة

التي تقع على الأشخاص  الأفعالندا أنها تعاقب على الاحظ على محكمة رو ا یوم
فقط، عكس ما هو مقرر لمحكمة یوغوسلافیا السابقة التي تختص بالأفعال المرتكبة على 

  الأشخاص والأموال.
  الشخصي الاختصاص- 2

اقتصره النظام الأساسي على الشخصي للمحكمة فقد  بالاختصاصفیما یتعلق 
حیث أن ) 3(كالمنظمات أو الهیئات الاعتباریةالأشخاص الطبیعیة دون غیرهم من الأشخاص 

جریمة من الجرائم التي تدخل في  بارتكابساعد أو حرض أو أمر  وكل شخص ارتكب أ
ى لیة حتو اختصاص المحكمة یسأل فردیا على ذلك كما أن صفة المتهم  لا تعفیه من المسؤ 

شترك تولو كان رئیس دولة أو حكومة أو من الموظفین السامین في الدولة، وفي هذا 
  .االمحكمة مع محكمة یوغوسلافیا سابق

إلا أنه یمكن أن  ،وكذلك بالنسبة للمتهم الذي ینفذ أوامر رئیسه لا یمكنه الدفع بذلك
    )4(یعتبر سببا لتخفیف العقوبة

  الزماني والمكاني لاختصاصا- 3
سواء  1994دیسمبر  31جانفي إلى  01الزماني بالفترة ما بین  لاختصاصاحدد 

                                                             
 من النظام الأساسي لمحكمة رواندا. 4 ،3 ،2نظر المواد: أ - 1

 .177-176ص ، مرجع سابق، ص...القانون الدولي الإنساني ، المخزومي عمر محمود  - 2

 من لنظام الأساسي لمحكمة رواندا.  5نظر المادة أ - 3

 ا.من النظام الأساسي لمحكمة رواند 6 نظر المادةأ - 4
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  .)1(ندي أو على أقالیم الدول المجاورةاارتكبت هذه الجرائم على الإقلیم الرو 
الزماني إلى ما قبل الفترة الزمنیة بخصوص  الاختصاصوقد اقترح المقررون أن یمتد 

ندیة لأنها اقف عارضته الحكومة الرو و ا المالأعمال التحضیریة والتخطیط لهذه الجرائم وهذ
 1994تصر على جرائم الإبادة التي وقعت قبل الفترة ولم تكن بدایة الثلاثي الأول لسنة 

الزماني مفتوحا  الاختصاصندیة هي أن یكون ا، إذ أن رغبة الحكومة الرو لانطلاقها أساسا
  . )2(أت فیه المجازروهو التاریخ الذي بد 1990لیطال الجرائم التي ارتكبت منذ 

المكاني فتختص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ارتكبت على  الاختصاصأما 
ندي الأرضي والجوي بالإضافة إلى أقالیم الدول المجاورة التي تعرض اكامل الإقلیم الرو 

  .الرواندیینأهالیها لأضرار جسیمة من قبل المواطنین 
متضمنة العدید  بروانداة الجنائیة الدولیة جاءت بقیة نصوص النظام الأساسي للمحكم

المشترك بین المحكمة  الاختصاصمن المبادئ الحاكمة والمنظمة لعمل المحكمة، مثل مبدأ 
من النظام الأساسي  8والمحاكم الجنائیة الوطنیة ونصت المادة  لروانداالجنائیة الدولیة 

المحكمة الجنائیة الدولیة  صالاختصاللمحكمة على هذا المبدأ، حیث أن هناك تداخل في 
والمحاكم الوطنیة، إلا أن الأولویة تعود إلى المحكمة الدولیة كما یحق لها أن تطلب من 

   .)3(المحاكم الوطنیة التخلي عن الدعوى لصالحها

                                                             
  من النظام الأساسي لمحكمة رواندا. 7 نظر المادةأ - 1
لقد جاء قرار إنشاء المحكمة مخالفات لطموحات الحكومة الرواندیة، إذ أن مجلس الأمن أقر على الفترة الزمنیة المغلقة  -2

ة یكون المسئولون بل هذه الفتر ضیریة والتخطیط للجرائم التي تمت قلاختصاص المحكمة مما ینتج عنه أن الأعمال التح
 عنها مستثنین من المتابعات.

قامت المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا بسحب أربع دعوات من المحاكم الوطنیة ، لذلك طرحت مسألة رفع الید الذي  -3
الجنائیة  المحكمة، كوسة فوضیل نظر في هذا:أ .هو قرار یصدر عن الغرفة الابتدائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا فقط

 .73ص  ،2007 ، الجزائر،هدار هوم ،الدولیة لرواندا
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  الفرع الثاني:
  نداامحكمتي یوغوسلافیا سابقا ورو تقییم 

فإنها  للجهد الإنسانيالأمن نتجا  المحاكم الجنائیة الدولیة التي أنشأها مجلس باعتبار
أولا إلى أهم الإیجابیات التي  یجب الإشارةلم تخلو من العیوب، لكن قبل دراسة هذه العیوب 

  جاءت بها هذه المحاكم الخاصة.

 ندا:اإیجابیات محكمتي یوغوسلافیا سابقا ورو - أولا

الأمن جملة من لقد أرست المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة المنشئة من قبل مجلس 
 المبادئ التي تعتبر من ركائز القضاء الجنائي الدولي ومن بینها:

 الداخلي الاختصاصالدولي  على  الاختصاصمبدأ سمو - 1

  المحكمة الدولیة طلبا إصدار إمكانیةیجد هذا المبدأ تطبیقه كما أشرنا إلیه سابقا في 
  لصالح المحكمة الدولیة. صاصالاختموجها إلى أیة محكمة داخلیة متضمنا التنازل عن 

سواء كان تنازع سلبي، بأن تفرض كل  الاختصاصفإذا طرح مشكل التنازع في 
المحاكم الوطنیة النظر في الدعوى، أو كان تنازع ایجابي، بأن تتمسك كل جهة قضائیة في 

 9/2دة النظر في الدعوى أمامها، فهنا الأولویة للمحاكم الجنائیة الدولیة وهذا ما أكدته الما
من النظام الأساسي لمحكمة  8/2من النظام الأساسي لمحكمة یوغوسلافیا سابقا، والمادة 

  ندا.ارو 

القانون الدولي على القانون سیادة كما تم التأكید على هذا المبدأ على أساس مبدأ 
بمعنى تمتع المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة بممارسة اختصاصاتها مباشرة حین  )1(الوطني

                                                             
 .182ص .....، مرجع سابق،العدالة الجنائیة الدولیة، عبد القادر البقیرات - 1
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كون هي التي باشرت الدعوى، وأن تطلب كما أشرنا سابقا من المحاكم الوطنیة في أي ت
  مرحلة كانت فیها الدعوى التخلي عن هذه الأخیرة لصالحها.

یترتب مما سبق تمتع أحكام المحاكم الجنائیة الدولیة بالحجیة المطلقة، مما یعني عدم 
المحكمة  أصدرتلجریمة التي محاكمة ذات الشخص مرة ثانیة عن ذات ا إعادةجواز 

محاكمة ذات  إعادةوفي الحالة العكسیة یمكن  ،الجنائیة الحكم بشأنها أمام المحاكم الوطنیة
 .)1(الشخص عن الذات الأفعال أمام المحاكم الجنائیة الدولیة

  لیة الجنائیة الفردیةو مبدأ المسؤ  - 2
مسؤولا عن كافة الأعمال بوصفه  "غلیوم الثاني"تأكد هذا المبدأ  من خلال محاكمة 

، لیتم تأكیده مرة أخرى في محكمتي نورمبورغ الألمانیةالحربیة التي ارتكبتها الحكومة 
لیة الدولیة للفرد الذي یقضي و رغ، مبدأ المسؤ و، حیث كان من مبادئ محكمة نورمبوطوكی
  یعد جریمة في القانون الدولي.  عملا لیة وعقاب كل من یرتكب و بمسؤ 

                                                             
من حكومة  ألمانیا  26/05/1996من الأمثلة المجسدة لمبدأ الأسبقیة، طلب الغرفة الابتدائیة لمحكمة یوغوسلافیا في - 1

أن تتخلى عن النظر في   )Drazen Ermodovic أرمودوفیتش(مر محاكمها الوطنیة التي تقوم بمتابعة الفدرالیة أن تأ
   .قضیته وأن ترسل كل الملفات المتعلقة به لصالح المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا

  .283ص...، مرجع سابق، القانون الدولي الجنائي،، القهوجي على عبد القادرأنظر في هذا : 
  بصدد تحدید العلاقة بین المحكمة الدولیة والمحاكم الوطنیة بأنه:  )Olivier Deboiأولیفیه دیبوا (كما یرى 

لما كانت المحكمة الدولیة لرواندا هیئة أنشأها مجلس الأمن فإن لها الأسبقیة على المحاكم الوطنیة،  وبناء علیه «
رسال الوثائق  یجوز لها أن تطلب التعاون معها تعاونا كاملا ٕ بتحدید هویة المشتبه فیهم والبحث عنهم وتقدیم الأدلة وا

والقبض على الأشخاص الذین تتخذ إجراءات ضدهم واحتجازهم،  كما یجوز لها أن تسحب الدعاوى من أیة محكمة 
إذ یجوز لها وطنیة في أیة مرحلة من الإجراءات ولا یفرض علیها كلیا مبدأ عدم المحاكمة على ذات  الجرم مرتین، 

بشروط معینة أن تعید محاكمة أي شخص سبق محاكمته أمام محكمة وطنیة...إن القوة الإكراهیة للمحكمة الدولیة 
المحاكم الجنائیة الدولیة كأسلوب ، خضري محمد سیدأنظر في هذا:  ».لرواندا وأسبقیتها هما أساسیان لمحكمة دولیة

كرة ماجستیر في القانون، فرع: القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق جامعة ، مذجدید لإنفاذ القانون الدولي الإنساني
  .22، ص2004الجزائر، 
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طوكیو فقد شكلت هي الأخرى لمحاكمة مجرمي الشرق الأقصى كما تأكد هذا أما محكمة 
في النظام  07المبدأ حدیثا في النظم الأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة وهذا في المواد 

  .)1(ندا امن النظام الأساسي لمحكمة رو  05الأساسي لمحكمة یوغوسلافیا السابقة، والمادة 

لیة و لأساسیة للمحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة أشكال المسؤ ولقد حددت النظم ا
نما  ٕ الجنائیة الفردیة، إذ لا یعد مسؤولا جنائیا الفاعل الأصلي، أي من ارتكب الجریمة فقط وا

لمساعدة  أخرىطى أمرا أو قیام بأیة وسیلة عأیضا كل من خطط وحرض أو أیعد مسؤولا  
  .)2(تنفیذ الجریمة أوأو تشجیع 

لیة الجنائیة لیس و أهمیة تضمین مواثیق المحاكم الجنائیة بنصوص تقیم المسؤ وتكمن 
نما أیضا للمساهمین في السماح بتحقیق ردع أكثر  ٕ  لانتهاكاتفقط للفاعلین الأصلین، وا

  )3(قواعد القانون الدولي  الإنساني

  تراجع مبدأ الحصانة- 3
حیث تمنح دساتیر الدول  إذا كان مبدأ الحصانة یجد تطبیقه في القوانین الوطنیة،

حصانة دستوریة  لبعض من یمثلون السلطة مثل رئیس الدولة أو الملك وبعض أعضاء 
الحكومة وذلك ضمانا لحسن سیر مؤسسات الدولة، فإن الأمر یختلف على المستوى الدولي، 

  .)4(النظر فیها إعادةحیث عرفت الحصانة على هذا المستوى في الوقت الراهن اتجاها نحو 

وكانت بوادر رفض الحصانة على المستوى الدولي مع محاكمات الحرب العالمیة 
مساءلة رؤساء الدول عما یرتكبوه من انتهاكات جسیمة لقواعد  إمكانیةالأولى التي قررت 

  الأخلاق والمبادئ السامیة الدولیة.
                                                             

 .560مرجع سابق، ص ،حمایة ضحیا النزاعات المسلحة....، داوود حسن محمود السید - 1
2- HENCKAERTS Jean-Marie, Doswald-Beck Louis, Droit International humanitaire Coutumier, Vol1, 
Bruylant, Bruxelles, 2006, P.731. 

  .42مرجع سابق، ص ... ،المحاكم الجنائیة الدولیة ، خضري محمد السید -3
 .19ص المرجع نفسه، - 4
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 ورغنورمبمحاكمات الحرب العالمیة الثانیة أي محكمتي وكانت البدایة الحقیقیة في 
 بالنسبة 06والمادة  نورمبورغبالنسبة لمحكمة  07ا في المادة موطوكیو اللتان نص نظامه

الرسمیة للمتهم سواء بصفته كرئیس دولة أو كموظف لمحكمة طوكیو، على أن الصفة 
  .هانلیة ولا تخفف مو تعفیه من المسؤ  ، لاسامي فیها

في القانون الوطني والذي المبدأ بأن  ،في أحكامها نورمبورغكما صرحت به محكمة 
وكات المجرمة في إطار لیحمي ممثلي الدولة في بعض الحالات لا یمكن تطبیقه على الس

  .)1(القانون الدولي

وتبدو أهمیة ورود المبدأ في النظم الأساسیة للمحاكم الجنائیة محل الدراسة في أن 
سألة  الحصانة ، مما یؤكد اتفاقیات القانون الدولي الإنساني قد جاءت خالیة من أي ذكر لم

الصعوبة التي یواجهها موضوع تنفیذ قواعد هذا القانون  لولا وجود هذه الحاكم الجنائیة 
كل من  مواثیقت حیث نص، ونصها على عدم التذرع بالحصانة كمانع للاختصاص

أن على  لروانداالمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا، والمحكمة الجنائیة الدولیة 
حكومیا لا یعفیه من  مسئولاالمنصب الرسمي للمتهم سواء كان رئیسا لدولة أو لحكومة أو 

سلوبدان لیة الجنائیة الدولیة، ومن أشهر الأدلة التي تضرب في هذه الحالة قضیة و المسؤ 
الذي كان رئیس لیوغوسلافیا، حیث وجهت له تهمة ارتكاب جرائم ضد  میلوزوفیش

     )2(وجرائم الإبادة الإنسانیة، وجرائم حرب

                                                             
 .19مرجع سابق، ص ، المحاكم الجنائیة الدولیة...، خضري محمد السید - 1

المسؤولین العسكریین للقوات الصربیة بحیث أسندت الجرائم  تهما الى كما وجهت المحكمة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا - 2
وكذلك الرئیس الجمهوریة الصربیة للبوسنة والهرسك  )،Ratko Mladic" ("رتكو ملادیكالمرتكبة إلى المسؤول العسكري الأول 

  ) وهو المساعد له.Momcilio Krajnisk" (ممسیلیو كراشنیك)، وكذلك " Rodofane Karadzik(  "رودفان كراجیك"
فرع: القانون  ،في القانون مذكرة ماجستیر ،إسهامات الأمم المتحدة في حمایة حقوق الإنسان، داودي أونیسةراجع في هذا الشأن : 

  . 131، ص2001جامعة  مولود معمري،  الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق،
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من نوعه الذي الأول  لیعتبر 24/05/1999الأمر بالقبض علیه في  إصداروتم 
یداعهیصدر ضد رئیس دولة، وبعد توقیفه  ٕ السجن بیوغوسلافیا وافقت الحكومة   وا

الیوغوسلافیة رغم عدة اعتراضات بأن تسلمه للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا 
  سابقا.

المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا فقد وجهت الاتهام إلى عدة مسؤولین عن جرائم  أما
ومثل    (Bagozora) باغوزوراالإبادة  المرتكبة أثناء النزاع المسلح من بینهم القائد العسكري 

، باعتباره المخطط الفعلي للإبادة. كما مثل أمام المحكمة 23/01/1997أمام المحكمة في 
كما مثل أیضا  ،)Kayishema(كاییشیما وهو  )Kibaye(سابق لمنطقة كیباي المحافظ ال
جون وهو المسؤل عن تمویل الملیشیات بالسلاح وأیضا ) George Rutkanda(روتاغندا 

  .)1(دیةانالرو وهو الوزیر الأول في المحكمة    (Jean Kambanda )ا دكمبن

  فیات سابقا وروانداالانتقادات السلبیة الموجهة لمحكمتي یوغوسلا- ثانیا
رغم أهمیة النتائج التي حققتها المحكمتان، فقد كانت لها مجموعة من السلبیات نذكر 

  منها:
اص الزماني والمكاني بمعنى محدودیة الاختص ،الطابع المؤقت لهاتین المحكمتین -

ي محاكم خاصة ومؤقتة ترتبط بظروف إنشائها وتختص بجرائم معینة لكل منها، فه
  .)2(یتها بعد الانتهاء من مهمتهاوتزول ولا

إن الانتقاد الموجه أیضا للمحكمتین هو اشتراكهما في ذات المدعي العام وذات  -
الدائرة الإستئنافیة بالرغم من اختلاف النظام الأساسي لكلیهما، وهو ما أعتبر سابقة 
 غربیة لمحكمتین منفصلتین تم إنشاؤهما كل على حدا من قبل مجلس الأمن من خلال

قرارین مستقلین بعضهما البعض، فالنسبة للمدعي العام، لا یمكن لأي شخص مهما 
                                                             

1-CHRIS-MAINA Peter, Le tribunal pénal international pour le Rwanda…, op.cit., p745. 

  .308ص مرجع سابق، القانون الدولي الجنائي...، ،القهوجي علي عبد القادر-  2
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ل فمن غیر ـمی 10000ل بینهما صكانت كفاءته مراقبة عمل مكتبي إدعاء رئیسین یف
  .)1(بهولندا وأروشا بتنزانیاالمنطقي الانتقال بین لاهاي 

  ه قدأنّ  یقلل من النفقات إلاّ  أما بالنسبة للاشتراك في الدائرة الإستئنافیة،  فبرغم أنه
تسبب في مشكلتین، الأولى تتمثل في اختلاف القانون الموضوعي الواجب التطبیق أمام 

لتزم به تالمحكمتین، وبذلك سیكون من الصعب أن تكون هناك توحید في التفسیر الذي  
فیا كانوا الدائرة الإستئنافیة، أما المشكلة الثانیة فتكمن في أن قضاة محكمة یوغوسلا

یتناوبون في شغل مقاعد الدائرة الإستئنافیة، في حین كان قضاة محكمة رواندا ثابتون 
  ) .2(الأمر الذي شكل صعوبة كبیرة في عمل محكمة رواندا

إن إنشاء محكمتي یوغوسلافیا ورواندا من طرف مجلس الأمن من شأنه تغلیب  -
دالة، كما تتجسد خطورة الإنشاء  دواعي الحفاظ على السلام على دواعي القانون أو الع

التي   (le principe de parallélisme)بهذه  الطریقة فیما یسمى بقاعدة توازي الأشكال
ّ  المحكمتین الجهاز الذي أنشأ تؤهل مجلس الأمن وهو علاقة الحضور  وعلیه فإن

بمجلس الأمن تبدو جلیة وواضحة، حیث أن مجلس  والتبعیة التي تربط المحكمتین
من یستعمل بشكل جید كلما تعلق الأمر بمصلحة الأعضاء الدائمین في مجلس الأ

  .)3(الأمن والعكس صحیح، وهو ما یؤثر على عمل المحكمتین

ما یعیب على المحكمتین هو غیاب تجدید أركان الجرائم التي تدخل في اختصاصها  -
هل على المحاكم لس ،(الركن المادي، الركن المعنوي، الركن الشرعي) الأمر الذي لو تم

أداء عملها وسهل مهمة إثبات وقوع تلك الجرائم، مثلما هو علیه الحال بالنسبة 
 .1998 للمحكمة الجنائیة الدولیة المنشأة بموجب نظام روما الأساسي لعام

                                                             
 سبتمبر ،5، العدد الخبرة لإنشاء نظام دائم للعدالة الجنائیة الدولیة"، قضایا حقوق الإنسان ،جورجي هاني فتحي - 1 

 .37، ص1999

 .48مرجع سابق، ص....، مة الجنائیة الدولیةالمحك، المسدي عادل عبد االله - 2

 .66 -65مرجع سابق، ص ص المحاكم الجنائیة الدولیة...،، خضري محمد السید - 3
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ذا كان )1(استبعاد عقوبة الإعدام ضمن العقوبات التي  تقضي بها المحكمتین - ٕ ، وا
مجتمع الدولي یطالب بإلغاء عقوبة الإعدام من القوانین الاتجاه السائد والعام في ال

الداخلیة، مما ترتب عنه إلغاء بعض الدول لهذه العقوبة وقوانینها، فإن الأمر یختلف 
على المستوى الدولي بالنسبة للجرائم الدولیة مثل جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانیة 

وما ترتب عنها من نتائج كارثیة جرائم الإبادة حیث أن فضاعة وبشاعة هذه الجرائم 
منها ما یستمر إلى مدى الحیاة ، یجعل الإبقاء على عقوبة الإعدام أمرا حتمیا ومبررا 

 .)2(ولو على سبیل التهدید والردع

إلى ذلك نصها على عدم إمكانیة إصدار المحكمتین أحكاما غیابیة، مما لا یؤدي  أضف -
ر الردعي و كما یترتب على ذلك محدودیة الد إلى إفلات المتهمین الهاربین من العقاب،

  .)3(لنظامي المحكمتین في الحد من مواصلة ارتكاب الجرائم أثناء النزاعین

ا على ضرورة التعاون الدولي مع مومن النقائص التي تشوب النظامین نصه
 )4(المحكمتین في شتى مراحل الإجراءات، بدءا من إیقاف المتهمین إلى تاریخ تنفیذ العقوبات

أضف إلى ذلك محدودیة الوسائل المادیة الممنوحة للمحكمتین فلیس للمحكمتین میزانیة 
  )5(خاصة بهما بل تقطعان نفقاتهما من المیزانیة العادیة لمنظمة الأمم المتحدة 

                                                             
استبعدت عقوبة الإعدام من نظام المحكمتین تماشیا مع مسعى منظمة الأمم المتحدة إلى إلغاء عقوبة الإعدام  إذ تبنت عام  -1

ملحقا بالاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة وهو اختیاري، وقد ثار خلاف حاد بین منظمة الأمم بروتوكولا إضافیا ثانیا  1989
، لذلك صوتت  955المتحدة والحكومة الرواندیة بشأن إدراج عقوبة الإعدام في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا الملحق بقرار 

مذكرة  المركز القانوني للأفراد بموجب القانون الدولي المعاصر،، كتاب ناصریل أكثر انظر: لتفاص .الحكومة الرواندیة ضد هذا القرار
 .69ص ،1998ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر 

 .293ص مرجع سابق، القانون الدولي الجنائي...، ،القهوجي علي عبد القادر - 2
3  - DECAUX Emmanuel, Droit international public. Op.cit., p133. 
4-ERASMUS Gerhard Et FOURIE Nadine, « Le tribunal pénal international pour le Rwanda, tous  les 
tenants et aboutissant ont-ils bien été pesé ? que révèle la comparaison avec la commission Sud-
Africaine pour la vérité et la réconciliation ?»,  Revue international de Croix -Rouge, vol.79, n°828, 
publiée par le comité international de Croix -Rouge, Genève,1997, p.755. 
5 -Ibid., p755. 
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المدول أمام هذه الانتقادات ظهر نموذج آخر من المحاكم الجنائیة عرف بالنموذج 
الداخلي والأنظمة التي تضعها الأمم المتحدة، أي أنها تجمع  لأنها تجمع بین نظام القضاء

وهي تعمل تحت  )1(بین میزات المحاكم المؤقتة وحسنات الملاحقة أمام المحاكم الوطنیة
الأمم المتحدة والدول المعنیة وسمیت هذه المحاكم بالمحاكم المختلطة  بینإشراف مشترك 

ن، كما أنها لم تمول من قبل یاء وطنیعضوأن تشكیلتها مختلطة بین أعضاء دولیی لأن
  میزانیة الأمم المتحدة بل من تبرعات الدول.

بموافقة  ونلاحظ أن هذه المحاكم تتشابه من حیث كونها أنشأت بقرار من مجلس الأمن
 يخصقا للإطار الموضوعي والزماني والشالدول المعنیة ویحدد نطاق اختصاصها وف

أن اختصاصها مرهون بوقائع حدثت في إقلیم الدولة  والمكاني المحدد في نظامها، أي
  المعنیة وفي فترة زمنیة محددة وفي مواجهة فئة معینة.

من بین هذه المحاكم نجد المحكمة الخاصة بتیمور الشرقیة التي أصدر من خلالها  
، جاء فیه وضع تیمور الشرقیة 1999أكتوبر  25بتاریخ  1272مجلس الأمن القرار رقم 

ة انتقالیة تابعة للأمم المتحدة وأكدت لجنة التحقیق الدولیة أن عدة جرائم قد ارتكبت تحت إدار 
  في هذا الإقلیم منها جرائم ضد الإنسانیة، وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعیة.

 ،اتبعت الأمم المتحدة نفس النهج في سیرالیون، ونظرا لعدم تطور  الأمن في هذا البلد
 2000جوان  12لیون بإرسال إرسالیة إلى الأمین العم للأمم المتحدة في قام الرئیس السیرا

 ،)2(الحرب وجرائم اء محكمة خاصة لمتابعة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیةشنإیطلب منه ب
وطلب من الأمین العام أن  1315أصدر مجلس الأمن القرار  2000أوت  14وفي 

                                                             
 .29ص 2006لبنان،  ،1طمنشورات الحلي الحقوقیة، ، المحكمة الجنائیة الدولیة، نحو العدالة الدولیة، قیدا نجیب حمد-1

بارتكابه جرائم حرب  (CHALESE Taylor) تشارلز تایلورأدانت المحكمة الخاصة بسیرالیون الرئیس اللیبیري السابق  - 2 
 2007 حزیرانوجرائم ضد الإنسانیة، لیصبح أول رئیس دولة إفریقي تدینه محكمة دولیة وبدأت محاكمته في الرابع من 

  CPI.int-www.ICC ، راجع على الموقع:2011مارس  11وانتهت بالحكم بالإدانة في 
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جانفي وقع وزیر  16كمة خاصة، وفي یتفاوض مع حكومة سیرالیون للنظر في إنشاء مح
القضاء السیرالیوني وقسم الشؤون القانونیة للأمم المتحدة الاتفاق الذي صادق علیه البرلمان 

  .) 1(2002مارس  07في 

ین یالمدنكقتل تختص هذه المحكمة بالنظر في انتهاكات القانون الدولي الإنساني، 
نیة والتي هي في مهمة الحفاظ على  والهجمات الموجهة إلى منشآت الخدمات الإنسا
أنشأت محكمة أخرى خاصة  .)2(سنة 15السلام،  بالإضافة إلى تجنید الأطفال أقل  من 

حیث قامت الحكومة الكمبودیة بإرسال طلب إلى الأمین العام للأمم  "حمربالخمیر ال"
م في جوان یتمحور حول إنشاء محكمة  لمحاكمة مرتكبي الجرائ 21المتحدة وذلك في 

 2003جوان  06وبعد مفاوضات وقعوا اتفاق في  1979و 1975كمبودیا في الفترة مابین 
  .2004أكتوبر 19وصادق علیه البرلمان في 

تختص هذه المحكمة بمتابعة المسؤولین عن الجرائم والانتهاكات لقانون العقوبات 
  والمعاهدات الدولیة. في بالإضافة إلى الأعراناسالكمبودي وانتهاكات القانون الدولي الإن

بالرغم من الانتقادات الموجهة للقضاء الدولي الجنائي المؤقت الذي أنشأته منظمة 
أنه قد ساهم في وضع أسس  رافالاعتریق مجلس الأمن، إلا أنه یجب الأمم المتحدة عن ط

یق للقضاء الجنائي الدولي، كما لعب دورا أساسیا في تشجیع منظمة الأمم المتحدة قدما لتحق
قضاء جنائي دولي دائم، حیث استفادت لجنة القانون الدولي عن أعمال محكمتي 

والخاص  1998یوغوسلافیا ورواندا في إعداد مشروع النظام الأساسي  لمیثاق روما سنة 
  .)3(بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

                                                             
1 - MAUPAS Stephani, L’essentiel de la justice…, Op.cit, p97. 

 .89، ص2008 ردن،الأ ،1ط، دار الثقافة، المحكمة الجنائیة الدولیة واختصاصاتها، ندة معمرییشوي ل  - 2

رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة عین  ،عنها جریمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة الدولیة، إبراهیم زهیر الدراجي -  3
 .868ص ،2002 الشمس، القاهرة،
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معاهدة دولیة أبرمت على هذا الأساس تم إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة وفق 
بین الدول وتم النص على وجود علاقة بینها وبین الأمم المتحدة تنظم بموجب اتفاق تعتمده 
جمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، ویعتبر هذا الاتفاق الأساس القانوني لهذه 

العدالة مؤكدا فكرة مفادها أن هناك صلة وطیدة بین  2004العلاقة، والذي أبرم في عام 
الجنائیة الدولیة وحفظ السلم والأمن الدولیین وتؤكد هذه الفكرة عندما انشأ مجلس الأمن 

  المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة.  
إن العدالة الجنائیة الدولیة هي إحدى الوسائل المساهمة في الحفاظ على السلم 

وبما أن مجلس الأمن الدولي أسندت له مهمة الحفاظ على السلم والأمن  والأمن الدولیین
ام روما الأساسي لم یغفل إدراج تدخل مجلس الأمن الدولي في عمل ظالدولیین، فإن ن

  المحكمة الجنائیة الدولیة.
من هنا یمكن القول أنه یستحیل الفصل بین مهام المحكمة الجنائیة الدولیة والسلطات   

جلس الأمن الدولي في الحفاظ على السلم والأمن الدولیین، وهذا ما سنعالجه في الواسعة لم
  الفصل الثاني. 



  
  

  :الفصل الثاني
في استحالة الفصل بين مهام المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الواسعة 

  الدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين الأمن لمجلس
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ولیة الخاصة المؤقتة التي حدد اختصاصها بصفة على عكس المحاكم الجنائیة الد
 ّ المحكمة  نظریة بموجب قرار مجلس الأمن بالفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، فإن

الجنائیة الدولیة هي جهة قضائیة دولیة مستقلة، أنشأت بموجب معاهدة دولیة لغرض 
ة ادر هذا الأساس فإن إ رة، وعلىیخطالالتحقیق ومحاكمة الأشخاص الذین یرتبكون الجرائم 

الدول هي مصدر الاختصاصات  القضائیة للمحكمة، كما أن المحكمة جاءت لتجسید رغبة 
المجتمع الدولي في تحقیق عدالة جنائیة دولیة مبنیة على ركائز تراعي فیها حقوق الإنسان 

  وحریاته، وكذا استقلال الدول وسیادتها.

ائیة الدولیة في مقدمته مبدأ استقلالیة المحكمة وعلیه أقر النظام الأساسي للمحكمة الجن
حفاظا على الشفافیة والحیاد والمساواة لتحقیق العدالة الدولیة، ولا تتعارض هذه الاستقلالیة 

  مع وجود روابط مع الأمم المتحدة.

ومن أجل المحافظة على هذه المبادئ نصت المادة الثانیة من النظام الأساسي على 
لاقة بین المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعیة الدول أن یتم تنظیم الع

الأطراف ویبرمه بعد ذلك رئیس المحكمة نیابة عنها، وهو الأمر الذي یظهر من خلال أن 
المؤسستین تلتزم كل منها بالاحترام المتبادل لنظامها مع التأكید على واجب التعاون بینهما 

  ها.من أجل تسهیل مباشرة مسؤولیات

ّ نظام روما أعطى لنا فكرة مفادها أن هناك علاقة أو صلة وطیدة بین العدالة  إن
الجنائیة الدولیة وحفظ السلم والأمن الدولیین، وهذا من خلال التأكید على وجود علاقة بین 
المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن الدولي وهو ما یظهره النظام الأساسي للمحكمة في 

  لمواد سواء بالنسبة لنشاطات وسلطات مجلس الأمن اتجاه المحكمة أو العكس.العید من ا

بموجب میثاق الأمم المتحدة بأداء مهمة صعبة وهي  ،مكلف إنّ مجلس الأمن الدولي
كما أن  .یتخذ أي تدبیر یراه ملائما ،الحفاظ على السلم والأمن الدولیین ولتحقیق ذلك
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حقتها ومعاقبتها لمرتكبي بملابذل جهود كبیرة وذلك  المحكمة الجنائیة الدولیة تساهم في
جرائم الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانیة التي تعد اخطر الجرائم  التي 

  تثیر قلق لمجتمع الدولي بأسره وتهدد السلم والأمن الدولیین.

 لجنائیة الدولیةوصفوة القول هنا أن جهود مجلس الأمن الدولي وكذلك جهود المحكمة ا
تنصب كافة في مجرى واحد، وتسعى لتحقیق ذلك الهدف وهو الحفاظ على السلم والأمن 

والوقوف على هذا  مجلس الأمن الدوليستحال الفصل بین مهام المحكمة و ، لذلك االدولیین
دراسة طبیعة العلاقة بین الجهازین، مبینین وجود علاقة تعاون بین  بالضرورة یستدعي الأمر

والعلاقة التبعیة من   (المبحث الأول)لمحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن الدولي ا
  المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن الدولي (المبحث الثاني).
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  :المبحث الأول
  بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن الدولي علاقة تعاون

سي في هیئة الأمم المتحدة المكلف بالحفاظ یعتبر مجلس الأمن الدولي الجهاز الأسا
على السلم والأمن الدولیین وفي سبیل إنجاز هذه المهمة یتصرف نیابة عن المجتمع الدولي 
ویملك في نفس الوقت اتخاذ أي تدبیر یراه ملائما لتحقیق ذلك الهدف، ومن جهة أخرى 

بي الجرائم الدولیة الخطیرة مرتك ة ومعاقبةقتعتبر المحكمة الجنائیة الجهاز المكلف بملاح
وكذلك المحكمة  ، ومعنى هذا أن جهود مجلس الأمنینالدولی التي تهدد السلم والأمن

ى إلى تحقیق ذلك الهدف وهو الحفاظ على عالجنائیة الدولیة تصب كافة في مجرى واحد وتس
أن توجد  فإنه من المنطقي والضروري أیضا ،السلم والأمن الدولیین، ولما كان الأمر كذلك

علاقة تعاون في هذا المجال بین الجهازین السیاسي (مجلس الأمن) والقضائي (المحكمة 
 ىالجنائیة الدولیة)، وتظهر علاقة التعاون بین الجهازین من زاویتین أساسیتین تتمثل الأول

خطار المحكمة الجنائیة الدولیة روما سلطة مجلس الأمن الدولي في إفي تكریس نظام 
تتمثل في سلطة مجلس الأمن الدولي في دفع الدول  أما الزاویة الثانیة ،)الأولالمطلب (

  .(المطلب الثاني) لمحكمة الجنائیة الدولیةاللتعاون مع 

  :المطلب الأول
  خطار المحكمة الجنائية الدوليةروما سلطة مجلس الأمن الدولي في إتكريس نظام 

ي والمحكمة الجنائیة الدولیة یعتبر إن موضوع تحدید العلاقة بین مجلس الأمن الدول
عندما كلفتها الجمعیة العامة  ،التي طرحت على لجنة القانون الدولي من المواضیع الهامة

إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، فالرغبة الدولیة في إنشاء هیئة  بدراسة موضوع
نشائها قضائیة دولیة مستقلة جعلها ترفض الاقتراح القاضي بإنشائها ب ٕ موجب مجلس الأمن وا
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إلا أنه  لإنشاء هذه المحكمة الاتفاقيورغم قبول الخیار  ،بموجب اتفاقیة أو معاهدة دولیة
تبین أثناء اللجنة الخاصة وكذا اللجنة التحضیریة استحالة الفصل بین مهام مجلس الأمن 

  .)1(الدولي و المحكمة الجنائیة الدولیة

لمؤتمر روما الدبلوماسي إمكانیة روعها المقدم وأوردت اللجنة التحضیریة في مش
لى هذا الأساس ومن خلال النص ع لىطار مجلس الأمن للمحكمة الجنائیة  الدولیة، وعإخ

یجب تبیان الأساس القانوني خطار المحكمة الجنائیة الدولیة سلطة مجلس الأمن الدولي في إ
(الفرع الأول)  یا المحالة من طرفهوأهم القضا خطار مجلس الأمن الدولي للمحكمة الدولیةلإ
  خطار مجلس الأمن للمحكمة الجنائیة الدولیة (الفرع الثاني).تبیان الآثار المترتبة على إو 

  :الفرع الأول
وأهم  خطار مجلس الأمن الدولي للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساس القانوني لإ

  القضایا المحالة من طرفه 

ن الدولي في إخطار المحكمة الدولیة الجنائیة مبنى إن السلطة الممنوحة لمجلس الأم
على أساس قانوني(أولا)، كما أن هذه السلطة الممنوحة له كرسها عملیا في قضیتین هامتین 

  هي قضیة دارفور ولیبیا (ثانیا).   

  الأساس القانوني لإخطار مجلس الأمن الدولي للمحكمة الجنائیة الدولیة - أولا

 النقطة المتعلقة بالأساس القانوني لسلطة مجلس الأمن الدوليقبل الشروع في تحلیل 
لم في إخطار المحكمة الجنائیة الدولیة تجدر الإشارة إلى  أن موضوع العلاقة بین الجهازین 

وفود الدول، التي شاركت في مؤتمر روما الدبلوماسي للمفوضین بشأن  بین تكن محل اتفاق

                                                             
ون، فرع: القانون  مذكرة ماجستیر في القان ،القیود الواردة على اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة، بوغرارة رمضان -1

  .158، ص2006الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 
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ا وقد دفع ذلك بعض ت محل جدل كبیر فیما بینه، بل كان1998المحكمة الجنائیة روما 
  ى عدم التوقیع على نظام روما الأساسي أو عدم التصدیق علیه.الدول لاحقا إل

كما عرف المؤتمر مناقشات مطولة بشأن هذا الأمر، واتسم الجدال بكونه سیاسیا أكثر 
الدائمین في  ضاءكبیر بین الدول الأع فمما هو قانوني، وكما كان منتظرا وقع بشأنها خلا

  .)1(وباقي الدول الأخرى من جهة أخرىمجلس الأمن من جهة 
وتفصیل ذلك أن بعض الدول وفي مقدمتها الدول الخمسة دائمة العضویة في مجلس 
الأمن، ترى أن هذه العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس كما هي موضحة في نظام 

لفصل السابع من االمجلس كما هي محددة في روما لیست بدعا، بل هي تطبیق لسلطة 
میثاق الأمم المتحدة الذي یمنحه سلطة واسعة ومطلقة في استعادة السلم والأمن الدولیین، 

شك في مصداقیة مجلس الأمن لدول التي شاركت في المؤتمر كان یغیران فریق أخر من ا
عطائه السلطات تؤدي إلى  ٕ وبالتالي التأثیر علیها  المحكمة یسیتسوأن منحه هذه الحقوق وا

 سلبا باعتبارها أداة للعدالة الجنائیة الدولیة.

إن الحالات التي ترتبط فیها المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الأمن الدولي عدیدة في  
بمجلس الأمن في النظام الأساسي، إلا أن من أهم هذه الحالات هي ارتباط المحكمة 

خطار المحكمة لأجراء إا الأساسي لمجلس الأمن سلطة فیها نظام روم الحالات التي منح
مجلس الأمن في الطلب من المحكمة التحقیق من قبل المدعي العام للمحكمة، وكذلك سلطة 

  .)2(وقف السیر في إجراءات دعوى معینة منظورة أمامهاب

                                                             
1-FREDIANI Sophie, Bilan du statut adopté a Rame le 17 juillet 1998, in : cour pénale internationale, 
(la cour  ne s’arrête par a Rome) analyse du statut de la CPI, Rapport hors-série de la lettre 
bimensuelle de la fédération internationale des ligues des droit de l’homme, N°266, Rapport de 
position N°03, Novembre, 1998, p11, sur le site : http://www.fish.org/rapports266.htm     

، العدد الأول مبدأ التكامل  في النظام الأساس للمحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة دراسات قانونیة، ضاري خلیل محمود -2
  .317، ص1999بیت الحكمة، قسم الدراسات القانونیة، مطبعة الیرموك، بغداد، 
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المحكمة أن تمارس اختصاصها  أن من النظام الأساسي على 13فقد نصت المادة 
  من النظام في الأحوال التالیة: 5ار إلیها في المادة بجریمة مش

لمدعي العام حالة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من هذه إذا أحالت دولة طرف ل -
 الجرائم قد ارتكبت.

إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة  حالة  -
 .)1(كثر من هذه قد ارتكبتعلى المدعي العام یبدو فیها أن جریمة أو أ

خطار لمجلس الأمن، دون أن سلطة الإ اكتفى بتكریسما یلاحظ على هذا النص أنه 
  .)2(یحدد الإجراءات الواجبة الإتباع ولا كیفیة ممارسة هذه السلطة

أن تكون  ،حالات مجلس الأمن المحكمةإرط نظام رما في تووفقا لهذا النص أیضا یش
  .)3(من المیثاقعلى أساس الفصل السابع 

مجلس الأمن الدولي في ووجبات (ب) یجد أساسه في سلطات  13كما أن المادة 
في حفظ السلم والأمن صلاحیاته ضمان تكریس المسؤولیة الجنائیة الفردیة في إطار 

  .)4(الدولیتین

إن نظام روما اشترط اتخاذ قرار وفق أحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 
یندرج في إطار  13طار المحكمة الجنائیة الدولیة حسب النقطة (ب) من المادة خكشرط لإ

. فنظام )5(التطبیقات التي شرع فیها مجلس الأمن بإنشائه للمحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة

                                                             
  من نظام روما الأساسي.  13أنظر: المادة  -1
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم عن العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن الدولي طاهر الدین،عماري  -2

  .83، ص2009، 2جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد السیاسیة،
3- PREZAS Loannis, « La justice pénale internationale à l’épreuve du maintien de paix : a propos de la 
relation entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité», R.B.D.I, N°1, 2006, P63.   
4- BECHERAOUI Dreid, L’exercice des compétences de la cour pénale internationale, R.I.D.P, 
vol.76/2003, P335. 
5- BOURDON William, La cour pénale internationale, Op.cit, P80. 
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 ولم یعترف له روما لم یتعرف إلا بسلطات مجلس الأمن المكرسة في میثاق الأمم المتحدة
 .بأیة سلطة جدیدة

ى هذا أن السلطة الممنوحة لمجلس الأمن الدولي في إخطار المحكمة الجنائیة معن
الدولیة لا تجد أساسها في أحكام نظام روما، بل في أحكام الفصل السابع من میثاق الأمم 

 ا. فقبل أن یقوم المجلس بإخطار المحكمة یشرط علیه أن یتخذ قرار بذلك طبق)1(المتحدة
فلا یمكن له التعیین مباشرة بوجود جرائم  ،یثاق الأمم المتحدةحكام الفصل السابع من ملأ

نها ناتجة عن الحالات المنصوص علیها في المادة أالحرب، أو جرائم ضد الإنسانیة، والقول 
من الفصل السابع، بل یشترط علیه أن یقوم أولا بتعیین وجود حالات التهدید بالسلم  39

وجود العدوان ثم القول أن هنالك عدة جرائم قد ارتكبت  والأمن الدولیین أو انقطاع السلم أو
لهذا یجب على مجلس  .)2(في هذه الحالات ویقوم بالتالي بإحالة الحالة كلها إلى المحكمة

من  39أن یلاحظ مسبقا مدى توافر إحدى الحالات المنصوص علیها في  الأمن الدولي
  .)4(وما یلیها من المیثاق 41مادة ي یتمكن من اتخاذ إجراء بناء على الكل  )3(المیثاق

من الملاحظ أن مجلس الأمن الدولي یقوم في غالب الأحیان باستعمال وصف تهدید 
من المیثاق، لذا تبدو حالة تهدید السلم  39السلم والأمن الدولي  في تدخلاته بموجب المادة 

                                                             
1-BROOMHALL Bruce, (Traduit par BONEAU Karine), La cour pénale internationale, présentation 
générale et coopération des Etats, in : cour pénale internationale, Ratification et législation Nationale 
d’Application, Nouvelles étude pénales, Association internationale de droit pénale, Eres, 1999, P73.    
2-LATTANZI Flavia. Compétence de la cour pénale internationale et consentement des Etat, in 
R.D.I.P, N°2, 1999, P440-441.   

مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهدید للسلم أو یقرر «) من میثاق الأمم المتحدة على ما یلي: 39تنص المادة ( -3
إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبقا 

  ». إلى نصابه لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته  42و 41لأحكام المادتین 
لمجلس الأمن أن یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي  «المتحدة على ما یلي: ) من میثاق الأمم 41تنص المادة ( -4

له أن یطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبیق هذه التدابیر ویجوز أن القوات المسلحة لتنفیذ قراراته و  لا تتطلب استخدام
والبحریة وغیرها من وسائل  ة والجویةیر یدیة والبحیكون من بینها وقف الصلات الاقتصادیة والمواصلات الحد

  ». وقفا جزئیا أو كلیا، وقطع العلاقات الدبلوماسیة ،المواصلات
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ة العلاقة بین الحفاظ والأمن الدولیین الحالة الأكثر تناسبا أو الأكثر ملائمة من أجل إقام
الدولیة، فإنشائه للمحاكم الجنائیة الدولیة  الجنائیة على السلم والأمن الدولیین والعدالة

الخاصة كان على أساس تقدیره لتوفر حالة تهدید السلم والأمن الدولیتین المترتبة من جراء 
والرابعة من دیباجة ارتكاب الجرائم الخطیرة في القانون الدولي، وهذا حسب الفقرة الأولى 

 955لمتعلقة بمحكمة یوغسلافیا سابقا والأمر نفسه بالنسبة للائحة رقم ا 827اللائحة رقم 
  المتعلقة برواندا.

كما تتجه التطبیقات الحالیة كذلك لمجلس الأمن إلى الاعتماد الحالة نفسها، ففي 
جبه على مدعي ال بمو ـالذي أح 2011لسنة  )2( 1970و 2005لسنة  )1(1593 ینقرار ال

الدولي أخذ المجلس بعین الاعتبار انتهاك القانون  ولیبیا فورالمحكمة الوضع في دار 
شكل تهدید للسلم والأمن ولیبیا یبأن الوضع في السودان  مقدالإنساني وحقوق الإنسان لی

   .الدولیین

  ة الدولیة.إحالة مجلس الأمن الدولي الوضع في دارفور ولیبیا إلى المحكمة الجنائی -ثانیا

  الخاص بدارفور  1593إصدار مجلس الأمن الدولي القرار رقم  - 1

أوكل میثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي صلاحیة السهر على الأمن والسلم 
حكم وب ،كفیلة لتحقیق ذلك یراهاالدولیین من خلال الترخیص له باتخاذ الإجراءات التي 

ا تشكل انتهاك لمواثیق الإنسانیة في زمن السلم وفي الجرائم المنصوص علیها في نظام روم
أثناء الإعداد  هاوالأمن الدولیین، لذلك كان الاتج فإنها قد تهدد السلم ،زمن النزاعات المسلحة

كل لمجلس الأمن وحده صلاحیة الإحالة للقضایا أمام المحكمة وهذا و لنظام المحكمة أن ت
ئمین في مجلس الأمن وتم  التوافق بین المندوبین الاتجاه هو تعبیر عن رغبة الأعضاء الدا

في المؤتمر على إقرار آلیة ثلاثیة الأقطاب لتحریك المتابعة أمام المحكمة وتم إقرار المادة 
                                                             

  (S/RES/1593) 31/03/2005لیوم  5158رقم ) المعتمدة في جلسة 2005( 1593مجلس الأمن اللائحة  -1
  (S/RES/1593) 26/02/2011لیوم  6491رقم ) المعتمدة في جلسة 2011( 1970مجلس الأمن اللائحة  -2
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التي أعطت لمجلس الأمن الدولي صلاحیة الإحالة للمحكمة فیما یتعلق بجریمة من  13
  الجرائم المنصوص علیها في المادة الخامسة.

لتي أحالها بمقتضى ارس مجلس الأمن هذه الصلاحیة والتي تخص حالة دارفور وقد ما
ي صمعتمدا في ذلك على توصیات لجنة تق 2005مارس  13الصادر في  1593قراره رقم 
  التي أرسلها الأمین العام للأمم المتحدة. )1(الحقائق

ة واتسم ـالإدانوقد تعامل مجلس الأمن مع الأزمة في بادئ الأمر بالتعبیر عن القلق و 
موقفه بالهدوء في شأن ذلك شأن نشاطه في یوغسلافیا سابقا ورواندا، بعد ذلك خطى خطوة 

موجبها ندد بجمیع أفعال العنف وانتهاكات والتي ب )2(1546أخرى باتخاذه اللائحة رقم 
 .قلقه من استمرار النزاع على المدنیین عن عبرالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان و 

ن قلقه اتجاه الانتهاكات الخطیرة أكد مجلس الأمن الدولي مرة أخرى ع، 2004في جویلیة 
مع  2004جویلیة  30الصادرة في  1556واصدر اللائحة رقم  يساننللقانون الدولي الإ

مجلس الأمن الدولي في مجال المسؤولیة  ألحلذلك  ،الجنجوید بشكل خاص لملیشیات الإشارة
بإنشاء  يرئیس السودانال "یربشر العم"لذلك أمر  ، ونتیجةمة السودانیةالجنائیة على الحكو 

وتوصلت  .)3(لجنة لتقضي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الحركتان الشعبتان
انتهاكات القانون الدولي الإنساني تتمثل إلى  وعفهذه اللجنة إلى نتائج مهمة حیث أشارت الد

                                                             
 في« commissions d’experts» لجان الخبراء"" 935و 780لقد أنشأت مجلس الأمن الدولي على أساس اللائحتین  -1

" حول النزاع في دارفور وهذه لجنة تقصي الحقائقیوغسلافیا سابقا ورواندا وكلف مجلس الأمن الأمین العام للأمم المتحدة بتشكیل "
  على مستوى المهام والأساس القانوني الذي أنشأت علیه الفصل السابع من المیثاق.تنفرد بخصوصیات على سابقتها 

  راجع في هذا: 
- MORETTI Sebastien, la justice internationale à l’épreuve du terrorisme : défis, enjeu et perspectives 
concernant la commission d’enquête internationale indépendante et le tribunal spécial pour le Liban, 
mémoire de diplôme, institut des hautes études internationales et du développement, 2008, Genève, 
P17.        

  ).2004( 1546أنظر الفقرة السادسة من دیباجة اللائحة رقم  -2
حركتین، الأولى تحت اسم حركة تحریر السودان والثانیة اسمها حركة العدل لما بدأ النزاع العرقي والسیاسي في دارفور ظهرت   -3

  والمساواة.



الدولیة والسلطات الواسعة  الفصل الثاني: في استحالة الفصل بین مھام المحكمة الجنائیة
 الدولي في حفظ السلم والأمن الدولیینالأمن لمجلس 

 

87 
 

والتعذیب والتهجیر القسري كما أوصت بضرورة اتخاذ الإجراءات في القتل والاغتصاب 
على هذا الأساس أمر  ،القانونیة اللازمة لمتابعة ومحاكمة المسؤولین عن هذه الانتهاكات

القضائي، والثانیة لحصر الخسائر  یقتحقلالرئیس عمر البشر بتكوین ثلاث لجان الأولى ل
  ة.وجبر الأضرار والثالثة للجوانب الإداری

إلا أن تبطئ تكوین هذه اللجان وتجاهل الحكومة لتقریر المقدم من لجنة تقصي 
 عنلسلطات في كفالة العقاب اأو عدم رغبة  السودانيشیر إلى عدم قدرة القضاء ی ،الحقائق

مجلس الأمن الدولي بتقدیم المسؤولین عن الانتهاكات أمام  حلحاأمام إ .)1(الجرائم المرتكبة
 ،قاتو الخر طین في مثل هذه ر نیته في محاكمة جمیع الأشخاص المتو  دى عنبأ ،)2(العدالة

صدار اللائحة رقم  ٕ   ).1593/2005(وذلك من خلال إنشاء لجنة تحقیق دولیة وا
وبخصوص مهام اللجنة التي تتعلق بالتحقیق في المعلومات التي على أساسها وقعت 

 1564الفقرة الثانیة عشر من اللائحة انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني فقد حددتها 
مین العام تقریر مدة المحددة لها ورفعت للأوقد أنهت اللجنة مهامها في المدة  ،)2004(

ب هذه الأفعال یمكن تكییفها ارتكإورأت اللجنة أن  )3(ات التي توصلت إلیهاحقیقالنتائج والت
  .)4(على أنها جرائم ضد الإنسانیة

ّ وبهذا تكون اللجنة قد ح ت حكومة الخرطوم والجنجوید بمسؤولیة الانتهاكات التي لم
وقعت في دارفور من القوات المتمردة، أما فیما یخص توصیات اللجنة بشأن محاسبة 

                                                             
 2008، 1، دار الثقافة، الأردن، طالقانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة،  المخزومي عمر محمود  -1

  .382ص
محددة وهذا ما اعتبرته الحكومة السودانیة دلیل على غیاب إرادة من اكتفى مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن باتخاذ تدابیر غیر   -2

  المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جدیة اتجاه السودان راجع:
 -Ultimatum au Darfour: Niveau d’action internationale, groupes des crises internationales, Rapport 
d’Afrique, N°83, 2004, P4.  
3- DECAUX Emmanuel, Crise du Darfour, chronique d’un génocide annoncé,  A.F.D.I, Vol50,  N°4, 
2004, P742.   
4- BEN HAMOU Abdallah, La cour pénale internationale à l’épreuve des faits: la situation du Darfour,  
R.A.S.J.E.P,  N°4, 2008, P209.  
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تقریریها، كما أشارت إلى  هم فقد أوردتها في الجزء الأخیر منمرتكبي الجرائم عن أفعال
ا إلى الالتزام بالمبادئ التي یجب قصور وضعف القضاء الجنائي السوداني كما أشارت أیض

لحول یجب أن تكون . كما أكدت اللجنة أن الآلیات وا)1(أن تكون بها العدالة نزیهة ومستقلة
على مجلس الأمن الدولي بأن یحیل الوضع في دارفور إلى المحكمة  دولیة لذلك ألحت

جنائیة الدولیة الحكمة من نظام روما الأساسي ورأت أن الم 13الجنائیة الدولیة وفقا للمادة 
هي الجهة الدولیة القادرة على محاكمة الأشخاص المورطین في الانتهاكات الجسیمة للقانون 

ثر إیجابي على السلم والأمن اقیات حقوق الإنسان. وسیكون لها أالدولي الإنساني ولاتف
                                   .                           )2(الدولیین وأیضا عودة الاستقرار إلى دارفور

قام الأمین العام للأمم المتحدة بإحالة تقریر لجنة التحقیق الدولیة إلى مجلس الأمن 
حالة الوضع إلصالح  استنتاجات، متبنیا ما توصلت إلیه اللجنة من 2005جانفي  31بتاریخ 

ات المتحدة الأمریكیة بإحالة ، وقد عارضت الولای)3(في دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة
في هذا الشأن وهذا على مدى  الدولي الذي أحال دون اتخاذ أي قرارالتقریر لمجلس الأمن 

  .)4(شهرین تقریبا
                                                             

  أنظر لتفاصیل أكثر: - 1
Rapport de la commission d’enquête internationale, PP556, 569. 

القاهرة،  1ان، طـمركز القاهرة لدراسة حقوق الإنس الحقیقیة في دارفور (عرض وتقدیم لجنة التحقیق الدولیة)،، كمال الجازولي -2
  . 221، ص2006

  ر راجع على الموقع:التحقیق الدولیة لدارفو  لجنة لمعرفة النتائج التي توصلت إلیها -3
http://www.un.org/news/sg/searchstr.asp?nwsid=441   

یتتزانیا مقر  Arushaاقترحت الولایات المتحدة الأمریكیة على مجلس الأمن الدولي بإنشاء محكمة خاصة للسودان أوروشا  -4
الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا، یكون لها اختصاص محاكمة ومعاقبة الأشخاص المسؤولین عن انتهاكات قواعد القانون  المحكمة

الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واقترحت أن تكون إدارة هذه المحكمة منصفة بین الأمم المتحدة والاتحاد الأفریقي، واقترحت تغطیة 
ملیون دولار سنویا وكان القصد من هذا الاقتراح هو توسع للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة  150إلى  140جمیع النفقات المقدرة بـ

  برواندا.
واقترحت نیجیریا في وقت لاحق نیابة عن دول الاتحاد الإفریقي بإنشاء الهیئة الإفریقیة للعدالة الجنائیة والمصالحة، للنظر في 

حقوق الإنسان وجرائم الحرب وقد تم رفض هذا الاقتراح رغم حصوله على تأیید الحكومة السودانیة. انتهاكات القانون الدولي الإنساني و 
والسودان: في الوصول للعدالة  راجع: الفیدرالیة الدولیة لحقوق الإنسان والمنظمة السودانیة لمناهضة التعذیب، تقریر المحكمة الجنائیة

  .       10، ص2005، مارس 441/2، عدد2005أكتوبر  3-2وحقوق المجني علیهم، مائدة مستدیرة الخرطوم
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لقد واجهت اللجنة عدة اختیارات من بینهما إنشاء محكمة مختلطة على غرار محكمة 
منها الأسباب المالیة وربط   ،لأسباب عدة الاختیاراللجنة هذا سیرالیون وغیرها وقد رفضت 

د الاحتمال یمن الحكومة أمر بع إنشائها باتفاق مع  الأمم المتحدة وأن محاكمة أعضاء
  .)1(وكذلك أن القوانین السودانیة تتناقض مع القواعد والمعاییر الدولیة

أحال فیه قضیة دارفور  2005مارس  31في  1593أصدر مجلس الأمن القرار رقم 
، 2002لمتابعة المسؤولین عن الجرائم التي ارتكبت على الإقلیم من جویلیة إلى المحكمة 

من النظام الأساسي للمحكمة، حیث  13وذلك بناء على السلطة الممنوحة له في نص المادة 
یمكن لمجلس الأمن إحالة إلى المدعي العام بخصوص جریمة تدخل في اختصاص 

  معاهدة روما أم لا.صرف النظر عن كون الدولة طرف في بالمحكمة 
حیث یستثنى القوات یة ئ) أنه یتمیز بالانتقا1593غیر أن ما یعاب على هذا لقرار (

حكمة المالقائمة على حفظ السلم في دارفور والذین یكونوا قد ارتكبوا جرائم من اختصاص 
 الجنائیة الدولیة ویعطي الاختصاص لدولهم ولو لم تكن منظمة لنظام المحكمة بمعنى یعود
للدولة التي ینتمون إلیها محاكمتهم في حالة ثبوت ارتكابهم لجرائم دولیة ویلاحظ أن الفقرة 

تشكل مخالفة لنظام الجرائم  ،السادسة من قرار مجلس الأمن التي جاءت بهذا الاستثناء
شأ التزاما في من حیث أن هذا النظام  ین 1949سنة الخطیرة المعتمدة في اتفاقیة جنیف ل

ة التي یوجد المتهم على إقلیمها بمحاكمته، مما یجعل البعض یطرح فكرة قابلیة هذا ذمة الدول
معتبرین هذا  )2(من میثاق الأمم المتحدة 103و 25النظام للاستثناء بمقتضى المواد 

الحالة المستوجب إحالتها لأنه انطوى على عمل انتقائي غیر أن   من فكرة اقاصالاستثناء انت
لس الأمن یملك سلطة تحدید اختصاص المحكمة، حیث أن المدعي هذا لا یعني أن مج

                                                             
  .222-221، مرجع السابق، ص...الحقیقیة في دارفور،  الجازولي كمال -  1

2 - KOLB Robert, « Droit internationale pénale-question générale», in Robert Kolb, Droit 
internationale pénale, Bruylant, Bruxelles, 2008, P251.  
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سلطة فیما یخص البدء في التحقیق أم لا إذا كانت الحالة المحالة إلیه تدخل في  هل العام
  اختصاص المحكمة سواء الاختصاص الموضوعي أو الشخصي أو المكاني أو الزمني.

رفور أخذا بعین الاعتبار فتح المدعي العام تحقیقا فیما یخص دا 2005في جوان 
حیث أبرم المدعي العام ثمانیة اتفاقیات  ،النتائج والقائمة التي توصلت إلیها اللجنة الدولیة

  المنظمات.و تعاون والعشرات من طلبات المساعدة في مختلف الدول 
مهمة خارج  70وكانت الخطوة الأولى للتحقیق الذي باشره المدعي العام في 

  .)1(لمهام التي باشروها في الخرطوم في البحث في المسائل التكاملیةالسودان، وتمثلت ا
طلب المدعي العام من الغرفة التمهیدیة إصدار قرارات ضد  2007وفي فیفري 
 2002بارتكابهم جرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب في دارفور ما بین  ،)2(مسؤولین سودانیین

 ةالاتحاد الإفریقي وجامعة الدول العربی ولا یزال التحقیق متواصلا رغم مطالبة 2004و
في ذلك بسبب  یتمكن مجلس الأمن من البحثحیث لم  ،إرجاء تنفیذ الأمر بالقبضب

عن الحكومة  إصدار هذا الإجراء بموافقة إیجابیة تصدرمعارضة فرنسا التي ربطت 
شروع في إجراءات حمد هارون" و"علي خشیب" وكذلك الالسودانیة تخص تسلیم "أ

   .صالحةالم
قام المدعي العام بتوجیه طلب للدائرة التمهیدیة الأولى بشأن  2008نوفمبر  20في 

 بحر إدریس أبوقردةإصدار ثلاث مذكرات توقیف في حق قادة جماعات المتمردین وهم 
، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وهي وصالح محمد جربو جاموس وعبد االله بندا أبكرنورین

                                                             
1- MAUPAS Stéphanie, L’essentiel de la justice…, Op.cit, P152. 

 "خشیبالمدعو" "محمد عبد الرحمان علي"" وزیر الداخلیة للحكومة السودانیة والثاني أحمد محمد هارونمن بینهم الأول هو "  - 2
تهمة تتمثل في  42فقد احتوت لائحة اتهامه  "هارون أحمد"وهو قائد الجنجوید، حیث قاد العدید من الهجمات في غرب السودان، أما 

وغیرها من التهم  للمدنیین، التعذیب، النهب وتدمیر الممتلكاتجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانیة، من ذلك القتل، الترحیل القسري 
  الماسة للنصوص الأساسیة للقانون الدولي، راجع في هذا:

-FATOUMATA Diarra, « La cour pénale internationale cinq ans après sa création: bilan perspectives », 
In : Xavier Philippe  et Dominique Viriot-Barrial, L’actualité de la justice pénale internationale, presses 
universitaire, Paris, 2008, P29.   
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وحدات أو  وعمد توجیه هجمات ضد موظفین أو منشآت أو معدات أالعنف ضد الحیاة، وت
)  2( 8مركبات مستخدمة في مهمة حفظ السلام والنهب وهي أفعال مجربة بموجب المادة 

أصدرت المحكمة طلبا تحت الختم بالحضور  2009ماي  07من نظام روما الأساسي. في 
جلسة إعتماد التهم في حقه، وفي الذي مثل أمام المحكمة وعقدت  أبي قردةفي حق كل من 

، مشیرة إلى أبي قردةرفضت الدائرة التمهیدیة اعتماد التهم الموجهة إلى  2010فیفري  08
  أن الأدلة لم تكن كافیة لتبرر إحالته إلا أن یستوفي الأدلة الكافیة. 

  . الخاص بلیبیا 1970إصدار مجلس الأمن الدولي القرار  - 2
الدولي للوضع في لیبیا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة واحدة  تعتبر إحالة مجلس الأمن  

من الممارسات المهمة التي یمكن من خلالها محاسبة دولة غیر طرف أمام المحكمة 
الجنائیة الدولیة، فإذا تم إحالة الوضع في دارفور من مجلس الأمن إلا بعد شهور من 

سان، فإن إحالة الوضع في لیبیا تم المناقشات وسنوات من الخروقات الموسعة لحقوق الإن
على الهجمات الوحشیة التي قامت بها السلطة اللیبیة  )1(في ظرف أسابیع من أول تقریر

كما أن موقف الولایات المتحدة الأمریكیة والصین ضد المتظاهرین المناهضین للحكومة، 
، كما دعم هذه اللتان صوتتا على أمر الإحالة أثره البالغ في تسریع تدخل مجلس الأمن

  الإحالة سعي ممثلي لیبیا في الأمم المتحدة لتحرك مجلس الأمن الدولي. 
التي شهدها  الاحتجاجاتوتعود الأزمة اللیبیة إلى المظاهرات المعارضة للحكومة إثر   

، إذ هاجمت قوات الأمن متظاهرین سلمیین العالم العربي خاصة التي عرفتها تونس ومصر
دینة بنغازي، أین أسفر عن مقتل العدید من المدنیین وكانت هذه بدایة وكانت بدایتها في م

جرائم ضد  ارتكبتلسلسلة من حوادث مماثلة في مدن مختلفة في جمیع أنحاء لیبیا أین 
) (أ) من نظام 1( 07الإنسانیة، بما في ذلك جریمة القتل العمد المنصوص علیها في المادة 

                                                             
حكمة الجنائیة الدولیة لمجلس الأمن الدولي عملا بقرار مجلس الأمن راجع التقریر الأول المقدم من المدعي العام للم -1

  . 04، ص 2011) الصادر في أفریل 2011( 1970رقم 
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رمان على أي نحو آخر من الحریة الدینیة المنصوص روما الأساسي، وجریمة السجن والح
الأخرى المنصوص  أللإنسانیة) (هـ) من النظام الأساسي، والأفعال 1( 07علیها في المادة 
من النظام الأساسي وجریمة التعذیب المنصوص علیها في ) ك) (1( 07علیها في المادة 

) (ج)، كما 1( 07المادة (و) وجریمة الإظطهاد المنصوص علیها في  )1( 07المادة 
) (ز) وكذلك جریمة إبعاد السكان 1( 07بموجب المادة المجرمة  الاغتصابجرائم  ارتكبت

  . )1() (د) من نظام روما الأساسي1( 07أو النقل القسري المنصوص علیه في المادة 
 1970فیفري بإجماع القرار رقم  26أمام هذه الجرائم أخذ مجلس الأمن الدولي في   

إلى مدعي العام للمحكمة  2011فیفري  15ي أحال بموجبه الوضع القائم في لیبیا منذ الذ
هذا القرار وقد إستند مجلس الأمن في إصداره  على الجنائیة الدولیة، ولم تعارض أیة دولة

ف الوضع على أنه تهدید للسلم الذي كیّ على أحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة 
ن مجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولیة لتقصي الحقائق ن، وجاء قراره إثر تبیّ والأمن الدولیی

، وكذا )2(حقوق الإنسان في مواجهة العنف المتصاعد في لیبیا اكنتهاوتحقیق في مزاعم 
إدانة الجامعة الدول العربیة والإتحاد الإفریقي والأمین العام لمنظمة التعاون الإسلامي الذین 

وقد تضمن ، تهاكات السلطة اللیبیة لحقوق الإنسان في حق الشعب اللیبيناأدانوا جمیعا 
كما فرض  .المحكمة القرار حث جمیع الدول المنظمات الإقلیمیة والدولیة إلى التعاون مع

هذا القرار فرض عقوبات على لیبیة تتمثل في حضر الأسلحة  حضر السفر لجمیع أفراد 
ذا القرار إلى أیة دولة طرف في نظام روما، كما تضمن الواردة أسماءهم في المرفق الأول له

  الأخرى الموجودة في أراضیها.  الاقتصادیةتجمید الأصول المالیة والموارد 
أصدرت رئاسة المحكمة الجنائیة الدولیة قرار أوكلت بموجبه  2011مارس  04في   

ي العام على إجراء الوضع القائم بلیبیا إلى الدائرة التمهیدیة الأولى، وحث مكتب المدع

                                                             
  . 3راجع التقریر الأول المقدم من المدعي العام للمحكمة الجنائیة إلى مجلس الأمن الدولي، مرجع سابق، ص -1
  /S/RES/1970.2011)، الوثیقة:2011( 1970راجع قرار مجلس الأمن   -2
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ملاحقات قضائیة في حق الأشخاص الذین یتحملون القدر الأكبر من المسؤولیة بما في ذلك 
رتكاب الجرائم المذكورة وحرضوا على ارتكابها، أو قاموا بتمویلها أو االأشخاص الذین أمروا ب

مذكرات خططوا لارتكابها. وفعلا استجابت الدائرة التمهیدیة لهذا الطلب وأصدرت ثلاث 
، الذي إستندت ضده )1("معمر أبي منیار القذافي"توقیف، كانت أولها موجهة ضد الرئیس 

ثباتات التي تؤكد أنه مسؤول عن تلك الجرائم إلى جانب ذلك أصدرت الدائرة  ٕ الأدلة وا
بن القذافي الذي شغل اوهو  "سیف الإسلام القذافيللقبض في حق " )2(التمهیدیة أمر ثاني

 )3(ء اللیبي والذي وجهت إلیه نفس التهم الموجهة إلى والده، أما الأمر الثالثرئیس الوزرا
" وهو رئیس لجهاز عبد االله السنوسيالذي أصدرته الدائرة التمهیدیة فكان موجها ضد "

وهي جرائم  سیف الإسلامولمعمر القذافي الإستخبارات العسكریة المتهم بالجرائم المنسوبة 
  . ضد الإنسانیة

عبد االله و سیف الإسلامدر الإشارة إلیه أنه تم تنفیذ أوامر القبض على ما تج  
غیر أنه لم یتقرر مصیرهم بعد في أن یحاكموا داخلیا أو یقدموا إلى المحكمة  السنوسي

لم ینفذ ذلك لأنه تم قتله في  القذافيالجنائیة الدولیة، أما الأمر الذي وجه إلى الرئیس 
سقوط الدعوى ضده دون أن یمثل أمام المحكمة الجنائیة  شتباك مسلح وهو ما أدى إلىا

  الدولیة. 
خطار مجلس الأمن للمحكمة الجنائیة الدولیة بناء على الفصل السابع من میثاق إن إ

سلطة تقدیریة في تكییف ما إذا كانت  الأمم المتحدة ونظرا لما یتمتع به المجلس من
مكانیو  اع تهدد السلم والأمن الدولیینالأوض ٕ استعمال الدول الدائمة العضویة في المجلس  ةا

                                                             
أمر القبض على معمر أبي منیار القذافي الصادرة عن الدائرة التمهیدیة للمحكمة الجنائیة الدولیة، وثیقة علنیة محررة  -1

   .ICC-11/01-11/01- 2-، 27/07/2011بتاریخ 
 27/07/2011ولیة في أمر القبض على سیف الإسلام القذافي الصادرة عن الدائرة التمهیدیة للمحكمة الجنائیة الد -2

  . ICC-11/01- 11/01 – 3الوثیقة 
الوثیقـة  27/07/2011أمر القبض على عبد االله السنوسي الصادر عن الدائرة التمهیدیة للمحكمة الجنائیة الدولیة في  -3
4 -11/01-11/01-ICC.   
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خطار إمن شأنه أن یؤدي إلى وجود انتقائیة في اتخاذ المجلس قرارات  ،لحق الفیتو
سهر على استقرار الأمن والسلم الدولیین وتذرع بانتهاكات القانون  فمجلس الأمن .)1(المحكمة

 هیاإ االمحكمة الجنائیة الدولیة معتبر إلى  تینلإحالة الحالولیبیا الدولي الإنساني في دارفور 
مهدد للسلم والأمن الدولیین، إلا أنه لم یتدخل رغم تهدید السلم والأمن الدولیین في مناطق 

العدید من المجازر في  لشرق الأوسط حیث ارتكبت إسرائیالأخرى من العالم وخاصة منطقة 
  .1949فلسطین ولبنان منتهكة بذلك أحكام اتفاقیة جنیف سنة 

قاطع على اعتماده على موازین متعددة وغیر متوازنة  للیإن هذا الموقف السلبي د
في المحافظة على السلم والأمن الدولیین، بحیث لم تطرح على المجلس هذه الحالة  ولم تتم 

مما یدل على أن المجلس یعتمد في إدارة  ،مناقشتها أو تدخل أحد الأعضاء الدائمین بشأنها
ات التي ترتكب على التضامن بین أعضائه والسكوت المتبادل عن التجاوز  الشؤون الدولیة

حتى الدول الأطراف لم تجرأ أي منها إحالة الحالة على المحكمة بما من طرف حلفائهم، و 
  في ذلك الدول  العربیة.

یتبین من هنا أن الهدف الأساسي من منح مجلس الأمن الدولي سلطة إخطار 
ل مرهونا برغبة الجهاز ة لا یتحقق في جمیع الحالات، بل یظیالمحكمة الجنائیة الدول

موضوعیة الوقائع ال قراءة لأمم المتحدة، ویكون ذلك تبعا للكیفیة التي ستتم فیهالالسیاسي 
لسلم لفمسألة تكییف حالة ما إذا كانت تشكل فعلا تهدید  ى،المحاطة بكل قضیة على حد

طة بالمواقف سعة لمجلس الأمن الدولي، وهي مرتبوالأمن الدولیین تعتبر من صلاحیات الوا
إلى المحكمة ینبغي  حالة حالةإر قرار صدائمین في المجلس، فلكي یالسیاسیة للأعضاء الد

علیه اتخاذ قرار بذلك وفق الفصل السابع من المیثاق، غیر أن التوصل إلى إصدار هذا 
یه، فإذا ما أراد أحد هؤلاء القرار قد یصطدم باعتراض أحد الأعضاء الخمسة الدائمین ف

                                                             
  .85ص مرجع سابق، عن العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة....،، عماري طاهر الدین -  1
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الأعضاء حمایة دولة ما غیر طرف في النظام الأساسي للمحكمة، وقعت فیها إحدى الجرائم 
المنصوص علیها في المادة الخامسة من النظام أو ارتكبت من طرف رعایا تلك الدولة یكفي 

  .)1(یلةمستحتصبح الإحالة بحد ذاتها لكي  تو)یله أن یمارس حقه في الاعتراض (الف

  مضمون الإحالة:- 
لمحكمة الجنائیة الدولیة، فإنه حسب اخطار إفیما یخص مضمون قرار مجلس الأمن ب 

 (une situation) حالةتم الاعتراف لمجلس الأمن بإمكانیة إحالة  13النقطة (ب) من المادة 

یها یبین فیها أن إحدى الجرائم المنصوص عل ،إلى مدعي المحكمة) un cas( قضیة ولیس 
  .)2(قد ارتكبت 5في المادة 

وتعني الحالة حادثة وواقعة ولیس بمعنى حالة بسیطة، كما تعني نزاع یثور فیه شك 
حول مدى وقوع جریمة مما تختص به المحكمة من عدمه أو یجعلها جدیرة بالتحقیق وفقا 

  .)3(من النظام الأساسي وسلطة النائب في ذلك 15للمادة 

الحالة والواقعة أو القضیة، حیث أن مجلس الأمن وطبقا ین ب میزب أن نوعلیه یج
للفصل السابع من المیثاق، یقوم بتحدید الحالات التي یتدخل فیها من أجل السلم والأمن 
الدولیین، وهي حالة الاستعجال والضرورة، وعلیه أن یتحقق من وجود هذه الحالات طبقا 

من  42و 41التدابیر الواجبة طبقا للمواد من المیثاق وذلك حتى یتسنى له اتخاذ  39للمادة 
یقوم به المجلس كما هو الوضع  دبیرابلاغا ولیس ت ة تعتبرالمیثاق. بینما الواقعة  أو القضی

في مواد المیثاق، وبالتالي فإن التحقیق من وجود الواقعة أو القضیة لیس ضرورة من طرف 

                                                             
1 -DULAIT Andre, La cour pénale internationale, Rapport d’information, N°313, 1998-99, Commission des 
affaires étrangères, Sénat Français, 12 Avril 1999, P17, sur le site : http//:www.senat.fr/r98.313htm/. 
2-LATTANZI Flavia, Compétence de la cour pénale internationale et consentement des Etats , In : 
R.G.D.I.P., T2, 1999, PP438-439.     

  .90، ص2006القاهرة،  جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي،، حنفي محمد محمودأنظر في هذا الموضوع:  -3



الدولیة والسلطات الواسعة  الفصل الثاني: في استحالة الفصل بین مھام المحكمة الجنائیة
 الدولي في حفظ السلم والأمن الدولیینالأمن لمجلس 

 

96 
 

راجه ضمن الوظائف المخولة له ولا یمكن إد همجلس الأمن الدولي، فهو یخرج من اختصاص
  .)1(وفقا للفصل السابع من المیثاق

ویمكن لمجلس الأمن الدولي أن یطلب من المحكمة فتح تحقیق في حالة إعلامه عن 
إحالة جرائم دولیة تستدعي ذلك ویبقى الوضع غامضا بالنسبة لطریقة التحقیق المعتمدة في 

  .)2(هذا الخصوص

نوقش بعدة اقتراحات داخل اللجنة  ي الإحالةموضوع سلطة مجلس الأمن فأن 
سلطة إحالة قضیة معینة تلك التي تمنح لمجلس الأمن  التحضیریة ومن بین هذه الاقتراحات

 ،الأمن لسلطاتهمجلس  ولیس مجرد حالة، غیران مثل هذا الاقتراح سوف یؤدي إلى تجاوز 
طابقة لما هو منصوص إذ أن مهمته في هذا الخصوص هي التحقیق من وجود الحالة الم

من المیثاق سواء فیما یتعلق بالتهدید بالسلم والأمن أو العدوان، وفي  39علیه في المادة 
حالة تأكده من ارتكاب هذه الجرائم فإنه یحیل الحالة بأكملها إلى المدعي العام الذي یقوم هو 

ي إحالة قضیة لطة مجلس الأمن الدولي فن سإ .بالتحقیقات اللازمة لتصبح الحالة قضیة
معینة إلى المحكمة یعد تجاوز للحدود المحددة للمجلس بموجب الفصل السابع من میثاق 

وأن هذه السلطة لیست في صالح الإنسانیة بالنظر إلى الاختبارات التي یقوم  ،الأمم المتحدة
فمجلس الأمن لا یمكنه الاهتمام إلا بحالات معینة  .بها هذا الأخیر في مختلف تدخلاته

ولیس بالقضایا وبصفة خاصة تلك الحالات الاستثنائیة المتعلقة بتهدید السلم والأمن 
  .)3(الدولیین

                                                             
، والسیاسة لمجلة الجزائریة القانونیة بالاقتصادیةتأثیر مجلس الأمر على المحكمة الجنائیة الدولیة، ا، بن عامر تونسي -1

  .234، ص2008، 64عدد
  .234المرجع نفسه، ص -2
  .88قة بین المحكمة الجنائیة الدولیة...، مرجع سابق، صعن العلا، عماري طاهر الدین -3
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خطار المحكمة طبقا للفصل السادس إهناك من اقترح منح مجلس الأمن الدولي سلطة 
من میثاق الأمم المتحدة المتعلق بحل نزاعات الدولیة بالطرق السلیمة، لكنه لقي معارضة 

  .)1(ولم تسانده إلا الولایات المتحدة الأمریكیة وهولندا معظم الدول

والملاحظ في هذا الموضوع أن مهما یكن من أمر، فإن مدعي المحكمة یتمتع بسلطة 
تقدیریة واسعة في دراسة طلبات الإحالة المقدمة إلیه، سواء من مجلس الأمن أو من الدول 

یة في تقدیر المعلومات المقدمة إلیه الأطراف في النظام الأساسي، باعتبار أنه له الحر 
  واتخاذ قرار فتح تحقیق من عدمه.

  :الفرع الثاني
 مجلس الأمن الدولي للمحكمة الجنائیة الدولیة رإخطاآثار 

خطورة بالمقارنة مع ما تم اقتراحه سابقا، غیر  الأقلمن نظام روما  16تعد المادة 
تصاصها ،و الوقوف على هدا یستدعي مع دلك تشكل عائقا على ممارسة المحكمة لاخ أنها

علاقة الإحالة بمبدأ التكاملیة ومدى إمكانیة استعباد هذا المبدأ الذي یقوم  إلىمنا التعرض 
 على حالة حال مجلس الأمنلجنائیة الدولیة في حالة ما إذا أا حكمةعلیه اختصاص الم

 المحكمة الجنائیة الدولیة آثار الإخطار على اختصاصثم  ،)أولا( المحكمة الجنائیة الدولیة
   .(ثانیا)

حالة بمبدأ التكاملیة ومدى استبعاد هذا المبدأ الذي یقوم علیه اختصاص علاقة الإ- أولا
  المحكمة الجنائیة الدولیة   

إن مبدأ التكامل بصفة عامة هو النموذج الذي یحكم العلاقة بین جهة قضائیة دولیة 
ممكنا بین المصادر ذلك كان  ماسعى إلى التوافق كلوهو ی ،وجهة قضائیة تابعة لدولة معینة

                                                             
  . 160مرجع سابق، ص ،...القیود الواردة على اختصاصات المحكمة، بوغراراة رمضان -1
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 قلاختصاص إزاء الجرائم الدولیة، وهذا المبدأ هو الوسیلة التي تطلل المتزاحمةالمتعددة 
لموجود بین مقتضیات سیادات الدول وضرورة الحاجة إلى جهاز قضائي دولي االتناقض 

في جمیع  النزاعات المسلحةفي وقت استفحلت فیه  ،وضع حد للإفلات من العقابل ائمد
  رجاء العالم.أ

 هتومبدأ التكامل یعني أیضا انعقاد الاختصاص الوطني أولا الذي یتعین علیه مباشر 
فإذا لم یباشر هذا الاختصاص لأسباب ترجع إلى عدم الرغبة في ممارسة الاختصاص أو 

یعني أن المحكمة هذا لمحكمة الجنائیة الدولیة، و ینعقد لاختصاص ا ،عدم القدرة على ذلك
نما یدل هذا المبدأ   ٕ الجنائیة الدولیة لیس لها سلطان على السلطات القضائیة الوطنیة، وا

  .)1(جدیته الوطني في حالة انهیاره أو عدمعلى تكمله نواقص القضاء 

ن لم یعرفه بحیث نصت  ،لمحكمةالتكامل بصورة واضحة في نظام ا وقد ورد مبدأ ٕ وا
باجة إلیه موضحه أن الدول الأطراف یالنظام الأساسي وأشارت الدالمادة الأولى في علیه 

  (تؤكد أن تكون المحكمة مكملة للنظم القضائیة الوطنیة).

وعلى عكس نظام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة الذي یؤكد على أسبقیة وأولویة 
نصا على  دامحكمة یوغسلافیا سابقا ومحكمة روانلفإن النظام الأساسي  ،القضاء الوطني
وغسلافیا سابقا یالمادة التاسعة من نظام المحكمة الخاصة إن  .اختصاصها أسبقیة وأولویة

كل عقد لنتؤكدان على أن الاختصاص ی والمادة الثامنة من نظام المحكمة الخاصة برواندا
ویرجع منح أسبقیة هذا الاختصاص للمحاكم الجنائیة الخاصة إلى رغبة محرري قرار منهما، 

إذ أنه لا یمكن  ،شائها ومجلس الأمن في إضفاء الحیادیة من أجل تحقیق العدالة الدولیةإن

                                                             
القاهرة،  1، دار النهضة العربیة، طمبدأ التكامل في القضاء الجنائي دراسة تحلیلیة تأصیلیة، فتاح محمد سراجعبد ال -1

  . 4، ص2001
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اع بحیث تتواصل الصراعات بینهما أن یترك تحقیق العدالة لإدارة المتنازعین في مكان النز 
 .)1(مبدأ العدالة لصالح الانتقامینهار و 

أثناء ، )2(في مسألة الأسبقیةیوغسلافیا السابقة لوقد فصلت المحكمة الجنائیة الدولیة 
وتمت إدانته  ،رالذي ارتكب العدید من المجاز  (Dusco Tadic) تدیك ظرها في قضیةن

نه عند مثوله أمام المحكمة بعد سنة سجن، حیث أ 20بـ  1999نوفمبر  11والحكم علیه في 
بقیة سبدعوى أن أ ،دفع بعدم اختصاص المحكمة ،ویل ملفه من طرف السلطات الألمانیةتح

رفض  لكندول ـسیادة اللشكل انتهاكا یتها في نظر الجرائم، یلو و أو المحكمة الجنائیة الدولیة 
  هذا الدفع أمام غرفة المحاكمة الأولى وأمام غرفة الاستئناف.

برنارد  بخوص قضیة )3(كما أثیرت مسألة الأسبقیة أمام المحكمة الخاصة برواندا
التمس المدعي العام  1999فیفري  23تاریخ حیث بب (BERNARD NTUYAHAGA) نتویهقا

عنه لصالح سلطات  والإفراجلائحة الاتهام المرفوعة ضده ب حمن المحكمة الأذن بس
ن المتهم لمحاكمته أمام عكما طالبت بلجیكا من جهتها بتخلي المحكمة  ،جمهوریة تنزانیا

ي سحب لائحة غیر أن المحكمة رخصت للمدع ،محاكمها الوطنیة وتسلیمه إلى تنزانیا
                                                             

1 - BAZELAIRE Jean Paul et CRETIN Thierry: L a justices pénales internationales, Presse universitaires 
de limoges France, Première éd, 2000, P96.   

  نصت المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا سابقا على ما یلي: -2
-« 1-Le tribunal international et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour 
juger les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire commises 
sur les territoires de l’ex-Yougoslavie. 
 2-A tout stade de la procédure, il peut demander officiellement aux juridictions nationales de se 
dessaisir en sa faveur conformément au présent statut et à son règlement».   

  نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا على ما یلي:-3
-« 1-Le tribunal international pour le Rwanda et les juridictions nationale sont concurremment 
compétents pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit  
international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens Rwandais présumes 
responsables de telles violations commises sur le territoire d’Etats voisins entre le 1ère janvier et le 
31 décembre 1994. 
-2-Le tribunal internationale pour le Rwanda a la primauté sur les juridictions nationales et de tout 
les Etats. A tout stade de la procédure, il peut demander officiellement ou juridictions nationales de 
se dessaisir on sa faveur conformément au présent statut et a son règlement ».           
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 08لأنه طبقا للمادة  ،دولة منمن صلاحیاتها تسلیم الشخص  ه لیسبأنولكنها أكدت  الاتهام
من نظامها الأساسي فإن المحكمة لا تتنازل لأي كان. وعلیه فإن اختصاص القضاء 

تمیز بتباین في نطاق اختصاصه إزاء القضاء یالجنائي الدولي في المحاكم الجنائیة الدولیة 
اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ویحكم  بحیث یحكم مبدأ التكامل نطاق ،نيالوط

    .م الدولیة الخاصةكاالمح نطاق اختصاص

لقد تضمن نظام روما الأساسي نصوص وقواعد إجرائیة یتم بموجبها تحدید قواعد 
أن تنظر  لقبف ،)1(تنازع الاختصاص بین المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة

یجب علیها التأكید مسبقا  ،المحكمة الجنائیة الدولیة إلى موضوع الدعوى المعروضة علیها
من  نظام  19/1ها لا تدخل في اختصاص المحاكم الجنائیة الوطنیة، فطبقا للمادة من أنّ 

روما  الأساسي تقرر المحكمة الجنائیة من تلقاء نفسها، عدم قبول الدعوى في حالة ما إذا 
التحقیق أو المقاضاة بشأنها، كما تقرر  ىر ولایة على هذه الجرائم تجت أن الدولة التي لها رأ

أو  ،المحكمة  ذلك أیضا في حالة ما إذا رأت أن الدولة سبق لها أن أجرت التحقیق بشأنها
  .)2(كان الشخص المعني قد سبق أن تمت محاكمته على موضوع الشكوى نفسه

تكیف  أن لهافإن  ،المحاكمة، ومدى قدرتها على ذلكإن مدى اختصاص الدولة في 
رادة الدولة في مباشرة اختصاصها الجنائي الوطني، وبالتالي فإن  ٕ الشروط المرتبطة بقدرة وا

رادتها في ذلك فإن الإحالة تكون  الدولة على قدرةرأت المحكمة الجنائیة  ٕ التحقیق والمحاكمة وا
  .)3(المحكمة، أي مقبولیة الطلب بمقبولیة الدعوىالمقبولیة من  ومتوقفة على أساس مرتبطة

                                                             
1-BROOMHALL Bruce, La cour pénale internationale: Directives pour l’adoption des lois nationales 
d’adaptation , In : association  international de droit pénal: C.P.I. ratification et législation nationale, 
éd. Eres, 1999, P151.  

  .95-94، مرجع سابق،  ص ص ...عن العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة، عماري طاهر الدین -2
  .237...، مرجع سابق، صتأثیر مجلس الأمن، بن عامر تونسي -3
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لا تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها إلا في عدم قدرة أو عدم رغبة الدولة 
التي لها ولایة على الجرائم المرتكبة، أو في حالة عدم محاكمة المتهم أمام المحكمة الوطنیة 

على أصول المحاكمة الصحیحة أو عندما تكون المحاكمة غیر جدیة أو غیر قائمة 
  .)1(والمقنعة

خطار المحكمة الجنائیة من طرف مجلس الأمن إ لكن السؤال المطروح فیما یخص
الدولي هل یمس بمبدأ التكامل باعتباره مبدأ أساسیا یرتكز علیه النظام القضائي للمحكمة  

  الجنائیة الدولیة؟

د أي استثناء على تطبیق التكامل یتبین من خلال أحكام نظام روما الأساسي أن لا یر 
خطار المحكمة من طرف مجلس الأمن الدولي، ومعنى هذا أن نظام إعندما یتعلق الأمر ب

لم یمنح أولویة الاختصاص للقضاء الجنائي حتى في الحالات المحالة من طرف مجلس 
نظام روما یستثنى بشكل صریح إحالات في  الأمن الدولي، إذ لا یوجد أي نص صریح

بل على العكس نجد أن أحكام نظام ، )2(جلس الأمن من تطبیق مقتضیات مبدأ التكاملم
  سري على إحالات مجلس الأمن أیضا.كد على أن مقتضیات مبدأ التكامل تروما تؤ 

) 2/(90ولیة الدعوى، والمادة قبوالمتعلقة بم 17وبالرجوع أیضا إلى نص المادتین 
ات المتعددة المقدمة من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة طلبشأن بغیر المتعلقة بالتزام الدول 

ن المحكمة الجنائیة الدولیة  لا تتمتع بأیة أولویة إذا كانت الحالة أأو من أیة دولة أخرى، 
بالتالي في مثل هذه الأوضاع تبقى الجهات القضائیة  .طرف مجلس الأمن الدولي محالة من

  ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة.ا ىالوطنیة محتفظة بأولویة اختصاصها عل

                                                             
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة علاقة المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة، عمیمر نعیمة-1
  .268، ص2008، 04لسیاسیة، عدد وا

2 - PREZAS Loannis, La justice pénale internationale a l’épreuve du maintien de la paix…, Op.cit, P72.   
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) ب، والتي على أساسها یقرر 2( 53) ب و1(53واستنادا كذلك إلى نصوص المواد 
المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة ما إذا سیشرع في مباشرة التحقیقات والمتابعات 

عي ) (ب)، دون أن یستطیع المجلس أن یطلب من المد2( 53) (ب) و1(53بموجب المواد
العام نفسه أن یباشر الإجراءات، وهذا یعني أن مبدأ التكامل ینطبق على إحالات مجلس 

  .الأمن أیضا، رغم غیاب أحكام صریحة تدعم هذا الأمر

 لكن ما یجب الإشارة إلیه أن تطبیق مبدأ التكامل على الحالات التي یحیلها مجلس
مم المتحدة أعلى قیمة من الناحیة لأمن لیس بالأمر المطلق، فهناك من یرى أن میثاق الأا

ولهذا فهو یسمو علیها، وأن إحالة الحالة من  ،)1(القانونیة من غیره من الاتفاقیات الدولیة
ه أن یعطل أیة مجلس الأمن الدولي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة من شأن

جریمة موضوع الإحالة، المبادرة تقوم بها المحاكم الوطنیة بشأن ممارسة إختصاصها بشأن 
  ففي هذه الحالة مجلس الأمن یتصرف بموجب المیثاق ولیس بمقتضى نظام روما.

یمنع على الأقل من الناحیة النظریة، من أن یلزم  ومن زاویة أخرى لیس هناك ما
الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة وغیر الأعضاء في النظام  مجلس الأمن الدولي الدول

ارسة اختصاصها الجنائي فیما یخص بعض القضایا، وهذا باتخاذه قرار الأساسي بعدم مم
إخطار المحكمة الجنائیة الدولیة استنادا  إلى مواد الفصل السابع من المیثاق الذي یصبح 

   .)2(هو المقید أو الضابط لمبدأ التكاملیة

لأمن ا " التي اعتمد فیها مجلس"لوكاربيفي قضیة  ثدستدل في هذا بما حویمكن أن ن
والتي ألزم بموجبها دولة لیبیا بتسلیم مواطنیها المشتبه  02/01/1992یوم  732اللائحة 

                                                             
هناك من یعطي المیثاق قیمة قانونیة متساویة للقیمة القانونیة التي یعطیها للاتفاقیات الدولیة  بوجه عام وهذا یعني أن  -  1

ص المحكمة الجنائیة الدولیة یحول (أي مبدأ التكامل) دون إمكانیة قبول الدعوى من قبل المحكمة إذا كانت تجري اختصا
  التحقیقات  والمقضات في الدعوى دولة لها اختصاص علیها، ولو كان مجلس الأمن هو جهة الإحالة. 

2  PREZAS Loannis, « la justice pénale internationale a l’épreuve du maintien de la paix…»,op.cit, p    
  .73  
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. في )1(في سماء لوكربي )بان آم ف(یوونیفیهما بارتكاب حادثة تفجیر طائرة 
ة على أساس  اتفاقیة مونزیال تبرت لیبیا تلك اللائحة غیر مشروعوقد اع 02/12/1988

  .بالطیران المدني، وكذا القواعد المتعلقة بتسلیم المجرمینالخاصة  23/09/1970لیوم 
لما عرض النزاع على محكمة العدل الدولیة طالبت لیبیا من المحكمة بأن تحترم 
التزاماتها بمتابعة المشبه فیهما أمام محاكمها الوطنیة، بالمقابل رفضت الولایات المتحدة 

الأمن ضغطا كبیرا على المحكمة واعتمد  الأمریكیة وبریطانیا هذا الاقتراح ومارس مجلس
صراحة أن عدم استجابة  اضد لیبیا جاء فیه 1992مارس  31یوم  748لائحة جدیدة رقم 

شكل تهدید للسلم والأمن الدولیین وعلیه قرر ی ،لیبیا بالطلبات التي تضمنتها اللوائح السابقة
محكمة العدل الدولیة في ت وأصبح )2(فرض حصار وعقوبات اقتصادیة وغیرها من العقوبات

قضت فیه برفض طلب لیبیا المتعلق  14/04/1992ل وأصدرت قرارها في حالة شل
هنا نستطیع أن نقول أن مجلس الأمن الدولي یبقى صاحب  . ومن)3(بالإجراءات التحفظیة

  الإحالة. هالقرار النهائي من حیث طلب
  حكمة الجنائیة الدولیةخطار مجلس الأمن الدولي على اختصاص المإآثار - ثانیا

من النظام الأساسي یمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصاتها  12/2بالرجوع إلى المادة 
  أكثر من الدول طرفا في النظام الأساسي وهذا في الحالات التالیة: وأإذا كانت واحدة 

ا الدولة التي وقع في إقلیمها السلوك قید البحث أو دولة تسجیل السفینة أو الطائرة إذ -
 كانت الجریمة قد ارتكبت على متن سفینة أو طائرة.

 الدولة التي یكون المتهم بالجریمة أحد رعایاها. -

                                                             
1-KERBAT Yann, La référence au chapitre VII de la charte des Nations Unis dans les résolutions à 
caractère Humanitaire au conseil de Sécurité, éd L.G.D.J, paris, 1995, P.206.  
2-Ibid, P207.   
3-RUSSBACH Olivier, O.N.U. Contre O.N.U : Le droit international confisqué, éd La découverte, Paris, 
1994, P206.    
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وكما تمارس المحكمة اختصاصها في الحالات نفسها اتجاه دولة لیست طرف في 
لكن أعلنت بموجب إعلان خاص قبولها اختصاص المحكمة وقفا للفقرة  ،النظام الأساسي
   .)1( 12 الثالثة من المادة

یة لیس من لمث أنه من الناحیة القانونیة والعقد یذهب الوضع إلى أبعد من ذلك حی
حق المحكمة الجنائیة أن ترفض طلب المجلس إذا تأكد لدیها أن الدولة قامت فعلا  بكل 

ولیس لها أن تصرح عملیا بعدم قبول الحالة في حالة  .إجراءات التحقیق والبحث والمحاكمة
غیر قادرة وبالتالي مجلس الأمن أن یلزم المحكمة في النظر  س الأمن أن الدولة اعتبار مجل

ن سبق للدولة الفصل في القضیة ومحاكمة مرتكبي الفعل المجرم بحكم  ٕ في الحالة وا
اختصاصها الوطني، ذلك لأن الدول في هذه الحالات ملزمة بالخضوع إلى قرارات مجلس 

من المیثاق،  )2(25كثر من ذلك طبقا لنص المادة الأمن طبقا لنصوص الفصل السابع وأ
وهذا الأمر لا یمنع المحكمة من التحقیق من وجود عناصر التكاملیة طبقا لنظامها الأساسي 

من المیثاق من طرفها على الدول  )3(103دة الة اعترافها الصریح بتطبیق المافي ح إلاّ 
   .في الأمم المتحدة نظامها الأساسي وخاصة في الدول الأعضاءالأعضاء في 

الإشارة إلیه ولتأكید مدى قوة وهیمنة وأولویة مجلس الأمن یمكن  زیادة على ما سبق
التذكیر بأن مجلس الأمن له أن یضع التزامات مباشرة على عاتق المؤسسات الدولیة 

لى لحفاظ عوهذا كله من أجل ا والعالمیة والإقلیمیة أو الخاصة مثل المحكمة الجنائیة الدولیة
ذا أرادت الدول أن تقف في وجه طلب مجلس الأمن فلها أن تقوم  السلم والأمن الدولیین ٕ وا

                                                             
1- PREZAS Loannis, La justice pénale internationale …,op.cit, P67 

ن وتنفیذها وفق تتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأم «: من میثاق الأمم المتحدة 25لمادة تنص ا -  2
  .»هذا المیثاق

إذا تعارضت الالتزامات التي یرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا   «:من میثاق الأمم المتحدة  103تنص المادة  - 3
  .»لأحكام هذا المیثاق مع أي التزام دولي آخر یرتبطون به، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا المیثاق
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تهم داخلیا، وأن تبلغ المحكمة ببمفردها وبإرادتها بإحالة المتهمین إلى القضاء الدولي أو معاق
  الجنائیة عن طریق النائب العام عن مثل هذه الجرائم.

س الأمن ضد إرادتها فما علیها إلا أن تنظم وفي نفس الوقت وحتى تتجنب تدخل مجل
  .)1(إلى النظام الأساسي للمحكمة بالتوقیع والتصدیق علیه

من نظام روما الأساسي أن اختصاص المحكمة یقوم على  12تضح من خلال المادة ی
مارس تمعیارین قانونیین، معیار الإقلیمیة ومعیار جنسیة مرتكب الجریمة، فلا یمكن أن 

فیما بین الأطراف وفي الجرائم المرتكبة على أقالیم الدولة الأطراف أو من  لاّ اختصاصها إ
  .)2(طرف رعایا هذه الدول

لكن هذه الشروط الخاصة باختصاص المحكمة لا تطبق إذا ما تعلق الأمر بإخطار 
المحكمة من طرف مجلس الأمن إذ یمكن أن یخطر المحكمة عن جریمة وقعت على إقلیم 

حسب الفقرة ، في النظام الأساسي أو لم تعلن قبولها اختصاص المحكمة  دولة لیست طرف
  .)3(12الثالثة من المادة 

إذا «أنه:  )Bruce Boomhall( "بروس برومهال"فیما یخص الدولة غیر طرف یرى 
قام مجلس الأمن بإحالة  حالة بشأن  دولة غیر طرف، طبقا لأحكام الفصل السابع من 

فإن المحكمة الجنائیة الدولیة تتصرف  في هذه الحالة كمحكمة  میثاق الأمم المتحدة،
  . )4(»و یوغوسلافیا سابقا روانداجنائیة دولیة خاصة على غرار محكمتي 

                                                             
المحكمة الجنائیة، إنشاء المحكمة، نظامها الأساسي اختصاصها الشرعي والقضائي  ،ف حسنسعید  عبد اللطی -  1

    .298، ص2004 القاهرة، ،وتطبیقات القضاء الجنائي الدولي الحدیث والمعاصر
2- DIASOLAW Samuel Dimuene Paku, L’exercice de la compétence universelle en droit pénal 
international comme alternatives au limites inhérentes dans le système de la cour pénale 
internationale, Mémoire de maitrise en droit international, Université du Québec Montréal, octobre 
2008, p128.       

  . 90ع سابق، صمرج ،…عن العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة، عماري طاهر الدین -  3
4  - «… Si le conseil de sécurité, agissant  en application du chapitre  VII de la charte des Nations 
Unies, défaire une situation, la cour impliquant un Etat non partie, la cour agira alors comme un 
tribunal AD Hoc à l’image de ceux crées pour l’ex-Yougoslavie et le  Rwanda »,  Voir : BROMHALL 
Bruce, in : cour pénale international, op.cit., P69.   
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أن غموض نظام روما الأساسي  )Condoroli Luigi( "لویجي كونودورولي"ویرى 
خطارها من قبل مجلس بشأن القواعد الإجرائیة الواجبة الإتباع من طرف المحكمة، في حالة إ

  .)1( الأمن، یخص حتى المبادئ العامة للقانون الجنائي التي نص علیها النظام

ن نظام روما الأساسي منح مجلس الأمن سلطة إخطار المحكمة الجنائیة الدولیة دون إ
التقید بشرط القبول المسبق لدولة اختصاص هذه المحكمة، وباعتبار أن هذا الإخطار یتم 

ل السابع من میثاق الأمم المتحدة، فهو یمتد إلى جمیع الدول الأطراف في منظمة طبقا للفص
لهذا یرى كثیر من الفقهاء إن  الأمم المتحدة التي لیست كلها أطراف في نظام روما.

الاعتراف لمجلس الأمن بسلطة إخطار المحكمة من شأنه المساس بسیادة الدول غیر 
ام اتفاقیة روما على دول غیر أطراف فیها یعد انتهاكا الأطراف في نظام روما، فتطبیق أحك

  .)2( صارخا لسیادتها

إذا كان استبعاد تطبیق مبدأ التكاملیة أمرا مقبولا في حالة إخطار المحكمة من    
فإنه لا یبرر استبعاد  ،طرف مجلس الأمن الدولي لدولة غیر طرف في نظام روما الأساسي

في نظام روما، فهذه الأخیرة  ذا تعلق الأمر بدولة طرفتطبیق هذا المبدأ في حالة ما إ
 ت عن التزامها بما ورد فیه ومن حقها الاستفادة من الضمانات التي منحها لها إیاهعبر 

واستبعاد تلك الضمانات في حالة إخطار  المحكمة من طرف مجلس الأمن آمر غیر مقبول 
نظام روما الأساسي لم یقم إلا  ...« :نأمن الناحیة الموضوعیة وهذا ما أدى إلى القول 

 .)3(»بوضع تحت تصرف مجلس الأمن محكمة جنائیة دولیة....خاصة دائمة...

                                                             
  .165، مرجع سابق، صالقیود الواردة على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، بوغرارة رمضان -  1

2 -LATTANZI  Flavia, Compétence  de la cour pénale internationale…, op. Cit,  PP440 -441. 
3 -CONDOROLLI Luigi, La cour pénal international,  un pas de géant,  R.G.D.P, Tome 103, N°4, éd. A 
Pédone, Paris, 1998, P17.   
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  :المطلب الثاني
  سلطة مجلس الأمن الدولي في دفع الدول إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

م بالقواعد بمحض إرادتها بالانضمام والالتزا إن الدول الأطراف في نظام روما قبلت
ومصادقتها على المعاهدة المنشأة  للمحكمة  ها في هذا النظام، وذلك بتوقیعهاالمنصوص علی

  .)1(وعلى قبول انضمامها إلى النظام الأساسي دون قید  ولا شرط ولا أي تحفظ من جانبها

على هذا الأساس الدول الأطراف یجب أن تخضع للالتزامات والأحكام الواردة في  
لأساسي لتمكین المحكمة الجنائیة الدولیة من تحقیق الغایة التي أقیمت من أجلها النظام ا

  إفلات المجرمین من العقاب.  عدم وتحقیقوهي مكافحة الجرائم الخطیرة 

ولتمكین المحكمة الجنائیة من تحقیق هذه الغایة ینبغي علیها إجراء التحقیقات اللازمة 
ضحایا واستجواب المتهمین...الخ وكافة هذه على شهادات الشهود وسماع ال كالاطلاع

  الإجراءات لا یمكن للمحكمة القیام بها دون تعاون الدول معها. 

وجاء في النقطة الرابعة من دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، إن قمع 
دولي الجرائم الدولیة الخطیرة التي تمس المجتمع الدولي یقتضي التكثیف من التعاون ال

مطالبة بمساعدة المحكمة في تنفیذ مهامها  ،ویعني هذا أن كافة الدول والأجهزة الدولیة
  .)2( الأساسي انظامهفي المحددة 

الذي بموجبه ألقي  102إلى  86ع من نظام روما المواد من بالقد خصص الفصل الس
دولة (الفرع على عاتق الدول الأطراف وغیر الأطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائیة ال

ذا أخلت هذه الدول بالتزام التعاون الملقى على عاتقها بموجب أحكام هذا  الفصل ،  ٕ الأول) وا

                                                             
  من النظام الأساسي إلى عدم التحفظ.  120أشارت المادة  -  1
  . 96سابق، ص، مرجع الإنسان حقوق دورها في حمایةالعدالة الجنائیة الدولیة و ، سكاكني بایة -  2
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حالة المسألة إلى مجلس الأمن الدولي  ٕ فإنه یجوز للمحكمة الجنائیة الدولیة اتخاذ قرار بذلك وا
ین المحكمة الذي یمكن له أن یتخذ عدة إجراءات  بذلك  وهذا یشكل دعم لمسألة التعاون ب

  (الفرع الثاني). جلس الأمن الدوليالجنائیة الدولیة وم

  الفرع الأول:
  التزام الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة

تضمن النظام الأساسي للمحكمة  الجنائیة الدولیة الأحكام التي تحدد نطاق التعاون 
طراف، فیما یتعلق بالإجراءات وحدوده بین المحكمة والدول الأطراف وكذلك الدول غیر الأ

من  86تستوجبها التحقیقات التي یطلع بها المدعي العام، ووضعت المادة  التي اللازمة
 :النظام الأساسي التزاما عاما على الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة إذ نصت  على أن

ع المحكمة فیما تتعاون الدول الأطراف، وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي، تعاونا تما م«
  ».تقوم به في إطار اختصاصها من تحقیقات في الجرائم والمقاضاة علیها

أشكال التعاون سواء فیما یتعلق بكیفیة تقدیم طلب التعاون أو  87ولقد حددت المادة 
كالطلب من الدولة بإلقاء القبض على شخص وتقدیمه  ،فیما یتعلق بموضوع التعاون

بالترخیص بنقل شخص محل طلب من طرف المحكمة عبر  الطلب منها وأ، )1(للمحكمة
، كما نص نظام روما على صور أخرى للتعاون، كتقدیم الدولة للمحكمة الجنائیة )2(إقلیمها

الدولیة المعلومات اللازمة للتعرف على هویة الأشخاص محل المتابعة، وجمع الأدلة والقیام 
   .)3(بتنفیذ وتسلیم الملفات والوثائق

                                                             
  من نظام روما الأساسي. 89/1أنظر المادة  -  1
  من نظام روما الأساسي 89/2أنظر المادة  - 2
  من نظام روما الأساسي. 93أنظر المادة  - 3
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روما أعطى للدول الأطراف سلطة تقدیریة وحریة في اتخاذ الإجراءات اللازمة إن نظام 
منه  88إذ تنص المادة  )1(في إطار قوانینها الوطنیة لتحقیق التعاون ووضعه حیز التنفیذ

تتكفل الدول الأطراف بإتاحة الإجراءات اللازمة بموجب قوانینها الوطنیة لتحقیق «على أن 
  ».منصوص علیه في هذا البابجمیع أشكال التعاون ال

لا قد تكون قد  ٕ لكن بالمقابل لا یجوز للمحكمة أن ترفض طلب المساعدة والتعاون وا
بحیث یكون للمحكمة الحق في إحالة هذا الإخلال إلى جمعیة الدول  ،أخلت بالتزاماتها

  الأطراف أو مجلس الأمن للبت فیه إذ كان هذا الأخیر هو الذي أحال المسألة علیها. 

م طلب المساعدة إلى أیة دولة فهذا لما تقد ،أن المحكمة  الجنائیة الدولیة ففهم هذا 
استثناء وهي حالة كون  هذا الطلب أو  هذا الطلب یتصف بالصفة الإلزامیة، لكن یرد على

 93/4إذ تنص المادة  ،للدولة الموجهة إلیها الطلب )2(الطلبات تمس أسرار الأمن الوطني
ترفض طلب المساعدة كلیا أو یجوز للدولة الطرف أن :«لأساسي على أنهمن نظام روما ا

، إلا إذا كان الطلب یتعلق بتقدیم أیة وثائق أو كشف أیة أدلة تتصل بأمنها الوطني جزئیا
  ». 72وذلك وفقا للمادة

وبمعنى آخر فإنه یجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب التعاون الموجه إلیها من 
 إذا رأت أن هذا الطلب من شأنه كشف أسرار متعلقة بأمنها الوطني المحكمة في حالة ما

من نظام روما الأساسي التي حددت حمایة  72وهذا الرفض لن یكون إلا وفقا للمادة 
  المعلومات الماسة بالأمن الوطني.

                                                             
  .  101مرجع سابق، ص ،...عن العلاقة بین المحكمة الجنائیة ، عماري طاهر الدین  - 1
یكون قد أخذ بالاتجاه الذي أخذت به المحكمة الجنائیة الدولیة  72نظام روما الأساسي بإدراجه نص المادة  إن -2

وهو الاعتراف للدولة الحسنة النیة بحقها  (Tihomir Plaskic)" تیهومیر بلاسكيالخاصة بیوغوسلافیا سابقا  في قضیة "
 ي  هذا: في حمایة المعلومات المتعلقة بأمنها الوطني، راجع ف

-UBEDA Muriel, L’obligation de coopérer avec les juridictions, in : droit international pénal, 
ouvrage collectif sous la direction de ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain, 
éd. A. Pédone, Paris, 2000, P962. 
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بل  وأن هذا الحق الممنوح للدول  الأطراف لیس حقا محصورا في حالات معینة بدقة 
جراءات التي تتخذها المحكمة بدأ بالتحقیق، المقاضاة، أو یشمل مختلف الإ

الاستئناف...الخ، كما لا یخص ذلك الوثائق المكتوبة فحسب، بل یشمل أیضا المعلومات 
التي تكون بحوزة الأشخاص الطبیعیین (الشهود الضحایا المتهمین...الخ) الذین تكون 

  .)1(ة بالأمن الوطني للدولةتصریحاتهم أو شهاداتهم من شأنها كشف أسرار متعلق

ویجوز للدولة المعنیة اتخاذ جمیع الخطوات المعقولة من أجل السعي إلى حل المسألة 
بطرق ودیة وبالتالي الاتفاق مع المحكمة على الوسائل التي بموجبها تحقیق التعاون، فمثلا 

الدرجة الأولى على  یمكنها التنسیق مع المدعي المحكمة أو الدفاع أو الغرفة الأولیة أو غرفة
الشروط التي یمكن في ظلها تقدیم التعاون ، أو وضع حدود لبعض المسائل التي یمكن 

 .)2(الكشف عنها، أو مطالبة المحكمة بعقد جلسات سریة

إلى حمایة المعلومات الماسة بالأمن الوطني كحجة  ستنادالاإن الفصل في مسألة 
عود إلى المحكمة الأخیرة، فالسلطة التقدیریة تهذه لرفض التعاون مع المحكمة، یعود إلى 

ؤدي إلى المساس بالأمن یللنظر والفصل فیما إذا كان تقدیم أو الكشف عن تلك الوثائق س
  .)3(الوطني  للدولة المعنیة

إن المحكمة الجنائیة الدولیة لها أن تستنتج  أن الدولة الموجه إلیها الطلب قد أخلت 
ما یمنح لها الخیار بین أحد الأمرین: إما الكشف عن هذه بالتزامها بالتعاون معها م

                                                             
  . 177..، مرجع سابق، صردة على اختصاصات المحكمة القیود الوا، بوغرارة رمضان -  1
  من نظام روما الأساسي. 72/6أنظر المادة  -  2

3-BENNOUNA Mohamed, La cour pénale internationale, in droit international pénal, 
ouvrage collectif, Sous la direction de ASCENSIE Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain, 
centre de droit international, université de X-Paris, éd A.Pédone, Paris, 2000. PP 744- 745. 
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المعلومات أو استخلاص عند محاكمة المتهم مدى وجود الوقائع محل البحث أو عدم 
 .)1(وجودها

لقد عارضت الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا هذه السلطة التقدیریة الممنوحة 
ة بالأمن الوطني للدول على أساس إن للمحكمة والمتمثلة في الفصل في المسائل المتعلق

لبحت وتجریده من الطابع القانوني إصدار قرارات من هذا النوع یكتسي الطابع السیاسي ا
   .)2(غیر أن هذه المعارضة حالت دون تجرید المحكمة من هذه السلطة 

لقة إذا كانت المحكمة الجنائیة الدولیة لدیها السلطة التقدیریة الفصل في المسائل المتع
بالمساس بالأمن الوطني للدول الأطراف في المنظمة، فإن هناك حالتان لا یمكن فیهما 

  أصلا الحق في طلب التعاون من الدولة الطرف ما لم تتحصل على موافقة معینة.

: تتمثل فیما كان من شأن طلب المحكمة دفع الدولة الطرف التي یوجه إلیها الحالة الأولى- 
اتها التي یترتب علیها القانون الدولي في مجال الحصانة الدولیة أو الطلب إلى خرق التزام

فحینئذ لا یجوز للمحكمة تقدیم  ،الحصانة الدبلوماسیة لشخص أو ممتلكات ملك لدولة أخرى
 .)3(تحصلت على تنازل عن تلك الحصانة  اهذا الطلب إلا إذ

ز للمحكمة أن لا یجو «من نظام روما الأساسي على ما یلي:  98/1وتنص المادة 
توجه طلب تقدیم أو مساعدة یقتضي من الدولة الموجه إلیها طلب أن تتصرف على نحو 

فیما یتعلق بحصانة الدولة أو الحصانة  ،یتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي

                                                             
1 - BROOMHALL Bruce, (Traduit par  BONNEAU Karine), La cour pénale internationale… , 
op.cit P141. 
2  - FREDANI Sophie, Bilan du statut adopté à Rome le 17 juillet  1998, Op.Cit, P17. 
3-BUCHET Antoine, Le transfère devant les juridictions internationales, in : droit pénale international, 
ouvrage collectif sous la direction d’ASCENCIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain, éd 
A.Pédone, Paris, 2000, P980. 



الدولیة والسلطات الواسعة  الفصل الثاني: في استحالة الفصل بین مھام المحكمة الجنائیة
 الدولي في حفظ السلم والأمن الدولیینالأمن لمجلس 

 

112 
 

الدبلوماسیة لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطیع المحكمة أن تحصل 
  ».ن تلك  الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانةأولا على تعاو

ص أو فقبل توجیه المحكمة لأي طلب تقدیم أو المساعدة لدولة طرف بشأن أشخا   
حكام بألبحث عن مدى مطابقة موضوع الطلب ، ینبغي علیها اممتلكات تابعة لدولة  ثالثة

تعلقة بالعلاقات الدبلوماسیة كأحكام اتفاقیة فینا الم ،القانون الدولي المتعلق بالحصانة
والقنصلیة، أو أحكام العرف الدولي أو أیة مصادر أخرى في القانون الدولي المتعلقة 

  بالحصانة الدبلوماسیة .

إذا تبین للمحكمة أن تنفیذ الدولة لهذا الطلب یؤدي بها إلى انتهاك التزام دولي ملقى 
یها في هذه الحالة الحصول على الموافقة على عاتقها بموجب القانون الدولي، فإنه یشترط عل

المسبقة للطرف الثالث، وعدم حصول المحكمة على هذه الموافقة یحول دون تمكینها من 
  توجیه الطلب.

إن قواعد الحصانة المعترف بها بموجب القانون الدولي من شأنها الإنقاص من 
یة في مرحلة التخطیط لعدم تمكینها من اكتشاف جریمة الإبادة الجماع ،سلطات المحكمة

 .)1(لارتكابها

لا یجوز للمحكمة تقدیم طلب التعاون أو المساعدة إذا كان موضوع طلب الحالة الثانیة: - 
التعاون یخص تقدیم شخص أرسل من طرف دولته للقیام بمهام في دولة أخرى بناء على 

، إذ من شأنه  اتفاقیة دولیة بین الدولتین،  فهنا یجوز للمحكمة توجیه طلب ذلك الشخص
دفع تلك الدولة التي یتواجد على إقلیمها إلى مخالفة التزاماتها المترتبة على الاتفاقیة المبرمة 

  مع الدولة المرسلة للشخص.

لكن إذا تحصلت المحكمة على الموافقة المسبقة من الدولة المرسلة للشخص، فإنه في 
                                                             

1 - BUCHET Antoine,  Le transfère devant les juridictions internationales , Op.Cit, P980.  
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ص إلى الدولة التي أرسل إلیها وهذا هذه الحالة یجوز للمحكمة توجیه طلب لتقدیم ذلك الشخ
لا یجوز «من نظام روما الأساسي والتي تنص على أنه  98/2 ما نصت علیه المادة

للمحكمة أن توجه طلب تقدیم یتطلب من الدولة الموجه إلیها الطلب أن تتصرف على نحو 
شرط لتقدیم لا یتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقیة دولیة تقتضي موافقة الدولة المرسلة  ك

شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم یكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على 
  ».تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقدیم

الفقرة السابق ذكرها، من شأنه أن یمنح فرصة  في إن هذا الشرط المنصوص علیه
  حكمة الجنائیة الدولیة.للكثیر من المجرمین الدولیین للإفلات من متابعة الم

من نظام روما الأساسي لا تنطبق  إلا على الاتفاقیات  98إن الفقرة الثانیة من المادة 
  .       )1(لیم دول أخرىاقي للقوات العسكریة المنتشرة  في أالدولیة المتضمنة تحدید النظام القانون

ام العدید من الاتفاقیات یكیة قرار بإبر الولایات المتحدة الأمر  على هذا الأساس اتخذت
 الدولیة ثنائیة الأطراف مع العدید من الدول بما فیها الدول التي لیست لدیها قوات فیها.

م الرعایا الأمریكیین یووضعت بموجب هذه الاتفاقیات على عاتق هذه الدول التزاما بعدم تسل
 .     )2( للمحكمة الجنائیة الدولیة في حالة متابعتهم من طرفها

عت طریقة أخرى من أجل الحصول على حصانة رعایاها عن طریق مجلس بات كما
ولقد تم تجدید هذا القرار في  1422القرار رقم  2002الأمن الدولي الذي أصدر في جویلیة 

  .2004جوان  31في ه الذي تم تجدید 1487 بموجب القرار 2003جوان 

                                                             
1 -Cour pénal internationale, la compagne américaine en vue d’obtenir l’immunité de juridiction pour 
les actes génocides, les crimes de guerre et  les crimes  contre l’humanité, Rapport  d’Amnesty 
international, document public, N° 40/25/02 EFAI, septembre 2002, P8. 
2 -  Cour pénale internationale menacée par les Etats -Unis, Rapport d’Amnesty international, in   
http://eb.Amnesty.org/pages/icc/threats-/far.   
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ع من نظام روما الأساسي لا في الفصل التاس ینإن التزام التعاون والمساعدة الوارد
یتعلق فقط بالدول الأطراف في النظام، بل یمكن أن یقع حتى على الدول غیر الأطراف فیه 

یمكن للمحكمة أن تدعو أیة دولة غیر طرف في النظام «ه: على أنّ  87/5إذ نصت المادة 
ص الأساسي إلى تقدیم المساعدة المنصوص علیها في هذا الباب على أساس ترتیب خا

  ». …أو اتفاق مع هذه الدولة

كما یمكن أن یترتب على الالتزام بالتعاون مع المحكمة على عاتق منظمة دولیة وهذا  
یمكن للمحكمة « ه: من نظام روما الأساسي التي تنص على أنّ  87/6ما نصت علیه المادة 

 یمكن لها كذلك طلب أشكال أخرى من ،طلب معلومات أو وثائق لكل منظمة حكومیة
التعاون والمساعدة، متفق علیها مع المنظمة الحكومیة والتي تتماشى مع اختصاصات أو 

  .»مع ولایة هذه المنظمة

الإخلال بالتزام في حالة  كما یمكن الإشارة إلى أن نظام روما لم یتطرق إلى الجزاءات
 هعلى أنّ  87التعاون وتقدیم المساعدة بل اكتفى فقط بالنص في الفقرة السابعة من المادة 

في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من طرف المحكمة یتنافى وأحكام :«
 ،موجب هذا النظاماتها بهذا النظام الأساسي ویحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلط

حیل المسألة إلى جمعیة الدول الأطراف أو تن تتخذ قرار بهذا المعنى وأن أیجوز للمحكمة 
  ».إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمةمجلس الأمن 

نستخلص من هذا أنه في حالة عدم التزام الدول بالتعاون مع المحكمة فإن ما یمكن أن 
تقوم به المحكمة هو إحالة  المسألة على جمعیة  الدول الأطراف، كما یجوز لها إحالة 

و الجهة الذي أخطر المحكمة وهذا المسألة على مجلس الأمن الدولي إذا كان هذا الأخیر ه
ما یشكل دعم لمسألة التعاون التي یقوم بها مجلس الأمن الدولي اتجاه المحكمة الجنائیة 

  الدولیة.
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  الفرع الثاني:

  دعم مجلس الأمن الدولي للمحكمة الجنائیة الدولیة في مسألة التعاون

یتمثل في وجوب وضع نظام روما الأساسي  على عاتق الدول الأطراف، التزاما  
قیامها بمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الخطیرة المنصوص علیها في المادة الخامسة  فلا 

 لتزامااكما وضع نظام روما  ،الالتزامینعقد اختصاص المحكمة إلا عند إخلال الدولة بهذا 
تابعة لاحق یتمثل في وجوب التعاون مع المحكمة . فالدول غیر قادرة أو غیر الراغبة في م

ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة یجب أن تلتزم بالاستجابة لطلبات التعاون الموجهة إلیها من 
طرف المحكمة، سواء تعلق بإجراء التحقیق، تقدیم معلومات، توقیف المتهمین أو تقدیمهم 

  لخ.اللمحاكمة...

رتكبي ه یمكن لهذه الدول غیر قادرة أو غیر راغبة في متابعة ومحاكمة مغیر أنّ 
الجرائم الدولیة أن ترفض الاستجابة لطلبات التعاون المقدمة لها من طرف المحكمة وفي 

  هذه الحالة تكون هذه الدول قد أخلت بالتزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة.

العراقیل تحول دون تمكینها من هذه جهة المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة لمثل اإن مو 
 يلذلك یجب علینا أن نبحث عن الوسیلة الت ،وسلطاتها أمر غیر مستبعد امهامهممارسة 

  .یمكن لهذه الأخیرة اتخاذها من أجل إجبار الدول بتنفیذ التزام التعاون؟

من نظام روما الأساسي على ما  87تنص الفقرة الخامسة والسابعة من المادة 
نظام الأساسي، عقدت ترتیبا خاصا وفي حالة امتناع دولة غیر طرف في هذا ال:«....یلي

یجوز للمحكمة أن تخطر  أو اتفاقا مع المحكمة بمقتضى ترتیب أو اتفاق من هذا القبیل،
  ).         87/5».(إلى المحكمة ل المسالةبذلك الدول الأطراف، أو مجلس الأمن إذا كان قد أحا
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طلب التعاون دولة طرف ل امتثالفي حالة عدم « یلي: على ما 87/7وتنص المادة
حول دون ممارسة المحكمة یمقدم من طرف المحكمة یتنافى وأحكام هذا النظام الأساسي و 

بموجب هذا النظام یجوز للمحكمة أن تتخذ قرار بهذا  المعنى وأن  ظائفها وسلطاتهاو 
ن إذا كان مجلس الأمن قد أحال ـحیل المسألة إلى جمعیة الدول الأطراف أو مجلس الأمت

  ».   ى المحكمةالمسألة إل
یتبن من خلال المادة أعلاه أنه إذا أخلت الدولة الطرف بالتزام التعاون الملقى على 
عاتقها بموجب أحكام الفصل السابع من نظام روما، أو أخلت الدولة غیر طرف بالتزام 

فإنه یجوز للمحكمة الجنائیة الدولیة  ،التعاون الملقى على عاتقها بموجب الاتفاق الخاص
اذ قرار بذلك وأن تحیل المسألة على جمعیة الدول الأطراف، كما یجوز لها أیضا أن اتخ

تحیل المسألة على مجلس الأمن الدولي، بشرط أن یكون هذا الأخیر هو القائم بإخطار 
  المحكمة.    

لقد منح نظام روما الأساسي للجمعیة العامة للدول الأطراف صلاحیة النظر في 
، ویتخذ بذلك القرارات المتعلقة بالمسائل )1( لدول مع المحكمةمسائل عدم التعاون ا

ذا تعذر التوصل إلى ذلك فبأغلبیة ثلثي ( ٕ ଶالموضوعیة بالوفاق، وا
ଷ

) من الدول الأعضاء 
  .)2(الحاضرة والمصوتة

غیر أن نظام روما الأساسي لم ینص على الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف 
راف ولا العقوبات الواجب تسلیطها على هذه الدولة في حالة الجمعیة العامة للدول الأط
، كما أن عرض )4(الجبري التنفیذ قد سلطةتفالجمعیة العامة تف )3(إصرارها على عدم التعاون

المسألة على الدول الأطراف، لا یعتبر ضمانا كافیا لتحقیق التعاون مع المحكمة فالدولة 

                                                             
  من نظام روما الأساسي. 112/2أنظر المادة   -  1
  من نظام روما الأساسي. 118/2أنظر المادة  --  2

3-SUR Serge,  Vers une cour pénale internationale, la convention de Rome entre les ONG et le conseil 
de sécurité, R.G.D.P. tome 103, n°1, éd. A. Pédone, Paris, 1999, P43. 
4 -FREDIANI Sophie, bilan du statut adopté a Rome le 17 juillet 1998, op.cit, p.45. 
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هتها سوى الأحكام العامة للمسؤولیة الدولیة المعترف بها المخلة بهذا الالتزام لا تجد في مواج
  . )1(بموجب القانون الدولي العام

أو لیس لدیها سلطة  ،ة أو غیر قادرةز إذا كانت الجمعیة العامة للدول الأطراف عاج
التنفیذ الجبري بالمسائل المتعلقة بالتعاون مع المحكمة، فهل هذه الأخیرة أعطت لمجلس 

سلطة في هذا المجال؟ (أي سلطة مجلس الأمن في حالات عدم التزام تعاون الأمن الدولي 
  الدول مع المحكمة الجنائیة الدولیة).

لقد منح نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة إمكانیة عرض حالة إخلال الدولة 
بالتزام التعاون على مجلس الأمن بشرط أن یكون هذا الأخیر هو القائم بإخطار المحكمة  

بعاد مجلس الأمن في علاقته مع المحكمة إلا إفرغم محاولة غالبیة الوفود في مؤتمر روما 
 أنه لم تتمكن من تحقیق ذلك.

ویظهر الدور الكبیر لمجلس الأمن الدولي في مجال القضاء الجنائي الدولي من  زاویة 
قد تكون أكثر لحاجة إلیه و علاقته بالمحكمة الجنائیة الدولیة، فقد تكون المحكمة بأمس ا

من ذلك جعل المحكمة مجردة  شىوما یخ )2(خطارها من طرف هذا الجهازإفي حالة فعالیة 
من كافة الوسائل الضروریة لأداء مهامها إلا في الحالة التي یكون مجلس الأمن هو القائم 

   .)3( بإخطار المحكمة
الأمن بحالات خطار مجلس المحكمة الجنائیة الدولیة ضرورة إمن هذا المنطلق رأت 

داة سبق للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة مع المحكمة، والملاحظ أن هذه الأعدم  التعاون 
بیوغوسلافیا سابقا أن قضت بها في قرار صادر عن الغرفة الإستئنافیة في قضیة  

                                                             
1 - Sur Serge, vers une cour pénale internationale, op.cit, p43.  
2-«La CPI et la répression pénale internationale comme élément de justice autonome c’est la, avec la 
convention de Rome, la manifestation d’un DIKE beaucoup plus faible, par ce que son appui sur les autorités 
publiques et spécialement sur des moyens coercitifs, demeure très aléatoire. (…) les mesures   en revanche, 
ne peuvent provenir que du conseil de sécurité dont on va voir que la CPI cherche  à l’écarter du processus….» 
. 
-Voir : SUR serge , Le droit international entre L’Etat et la société internationale, Rapport  présenté lors du 
colloque sur l’internalisation du droit pénal tenu à la Faculté de droit de l’université de Genève, le 16 et 17 
Mars 2001, P7, sur le site :   www.ridi.org/adi/200110.htm  
3 -FREDDIANI Sophie, Bilan du statut adopté a Rome le 17 juillet 1998, op.cit, PP15-16. 
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فقد أظهرت تجربة المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة المعوقات  .)Blaskic()1بلاسكیش (
مت كن أن یواجهها النشاط القضائي لهذه المحاكم في مجال تعاون الدول، واصطدالتي یم

في وقف أو تسلیم المجرمین  انداعدم تعاون یوغوسلافیا ورو في العدید من الأحیان بحالات 
  .)2(المتواجدین في أقالیمهم
 سابقا في أداء مهامها یوغوسلافیاو  ابات التي واجهتها محكمتي رواندرغم هذه الصعو 

نتیجة عدم قیام بعض الدول بتوقیف المتهمین وتسلیمهم للمحكمة، إلا أنهما كانتا تتلقیان 
 .)3(دعم من طرف مجلس الأمن الدولي

تزام لجعل ا، فقیام المجلس بإنشائهما طبقا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة
ولیة، كمال قد یصل صوص الدالقانوني في العدید من الن هاساسجد أالدول بالتعاون معها ی

یف إخلال دولة بالتزام التعاون بأنه تهدید للسلم والأمن الدولیین وله أن یتخذ ضدها إلى تكی
  .)4(إجراءات ردعیة حسب أحكام الفصل السابع من المیثاق

  
  
  

                                                             
1 -UBEDA Muriel, L’obligation de coopérer avec les juridictions internationales. op.cit. P963. 

، علاقات المحكمة ءة منذر كمال عبد اللطیفابر  في:أنظر أمثلة لحالات عدم التعاون مع المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة -  2
، ص 2007 ،التقنیة الطفیلةتعقده جامعة راسة مقارنة) بحث مقدم إلى مؤتمر التنمیة البشریة والأمن في عالم  متغیر الذي الجنائیة الدولیة (د

34.  
3- «…. Il est intéressant de relever à cet égard que, dans la résolution 1244 du 10/06/99 qui prévoit les 
conditions du retour à la sécurité au Kosovo, le conseil de sécurité demande à la KFOR. force de sécurité 
établie par une coalition des Etats membres avec son aval, de coopérer avec le tribunal spécial pour L’ex- 
Yougoslavie. … les Etats–Unis ont su exercer une pression efficace sur les nouvelles autorités de fédération de 
Yougoslavie pour obtenir que l’ancien président MILOSOVIC soit, après son arrestation par les autorités 
locales, remis  au tribunal pour y être jugé» : SUR serge, Le droit international pénal ... , op.cit, p.6. 
4- PERZAS Loanis, La justice pénale internationale a l’épreuve du maintien de la paix…, op.cit, P79. 
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  :المبحث الثاني
  العلاقة التبعیة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن الدولي

لجنائیة  الدولیة بالأمم المتحدة، تحدیدا مجلس الأمن، إشكالیة حكمة اتشكل علاقة الم
لأمم المتحدة من كبیرة ناشئة عن موجبات مجلس الأمن، عملا بالفصل السابع من میثاق ا

جهة، ومكانة المحكمة الجنائیة بالنسبة إلى میثاق الأمم المتحدة من جهة أخرى، ونظرا 
ه لا مناص من فإنّ  ،للدور الكبیر الذي یلعبه مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدولیین

 إعطائه الحق في إحالة القضایا التي تمس الأمن والسلم الدولیین والداخلة في اختصاص
  المحكمة الجنائیة الدولیة.

العدید من وفي الواقع، فإن منح مجلس الأمن استعمال سلطة الإحالة قد تخوفت منه 
ة، نظرا لخطورته واستعمال هذه السلطة ضدها، بناء على یفضعالدول خاصة الدول ال

ذه، لأخطار اعتبارات سیاسیة، وتتخوف أیضا من عدم استعمال مجلس الأمن لسلطته ه
لیة في حالات التهدید الحقیقي للسلم والأمن الدولیین والتي ستورط فیها ة الجنائیة الدو المحكم

  هذه الدول.

لمجلس الأمن خطیرة، فإن ما یزد من ولذلك فمهما تكن سلطة الإحالة الممنوحة 
خطورتها منحه سلطة أخرى وهي سلطته في تعلیق وتأجیل إجراءات المحكمة الجنائیة 

إلى إمكانیة أن یظهر تنازع بین  ا من جهة، ومن جهة ثانیة نستندهذ (المطلب الأول)
وان وبین سلطات مجلس لیة لاختصاصاتها بشأن جریمة العدممارسة المحكمة الجنائیة الدو 

  الأمن الدولي بشأن هذه الجریمة (المطلب الثاني).
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  :المطلب الأول
  الدولية سلطة مجلس الأمن الدولي في تأجيل إجراءات المحكمة الجنائية

خطار المحكمة الجنائیة الدولیة إسلطة الممنوحة لمجلس الأمن في البالإضافة إلى 
الأساسي على سلطة أخرى، تعتبر أكثر خطورة من سابقتها، وهي سلطة روما نص نظام 

مجلس الأمن في تأجیل إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة لمدة اثني عشر شهر قابلة 
یة الدولیة، من الأمن الدولي إجراءات المحكمة الجنائ مجلس أجیلوتعد مسألة ت .للتجدید

بشأنها جدل كبیر أثناء المفاوضات المتعلقة بإعداد نظام روما، فهناك من  المسائل التي تثیر
لمحكمة الجنائیة الدولیة لمجلس الأمن على أساس السلطات الممنوحة االدول من تدعم تبعیة 

، أما البعض الآخر فقد انتقد هذه التبعیة  وهذه السلطة إلیه ومن بینها سلطة الإرجاء
بع إلى جهاز سیاسي لأن من یت لا یمكن لجهاز قضائي أن هالممنوحة له، على أساس أن

  .)1(شأن ذلك أن یمس ویؤثر على استقلالیة المحكمة الجنائیة الدولیة

الات الاتجاه أخذ من جهة، انشغتلاف ظهر اتجاه یتبنى حلا وسیطا ینتیجة لهذا الاخ
الأول المدعم لدور مجلس الأمن، دون أن یتجاهل من جهة أخرى الاتجاه الثاني الذي یدافع 

لا «) التي تنص: 16. وتأسیسا على ذلك تمت صیاغة المادة ()2(على استقلالیة المحكمة
 12یجوز البدء أو المضي في التحقیق أو المقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة 

اء على طلب مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى یتضمنه قرار یصدر عن شهرا بن
المجلس بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، ویجوز للمجلس تجدید هذا 

  ».الطلب بالشروط ذاتها
                                                             

1 -DAINIOTTI Fedérica, La cour pénale internationale : Analyse de cette nouvelle juridiction à la fois 
indépendante et interdépendante au sein d’un système de relations internationales en plein 
mutation, diplôme des Hautes Etudes Européennes et Internationales, Centre International de 
Formation Européenne, Institut Européen des Hautes Etudes Internationales, Nice, France, 2005, 
P51.  
2 -BOURDON William, La cour pénale internationale, Op.cit, P90.   
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ووفقا لهذه المادة تقتضي بالرجوع إلى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة كشرط 
ت المحكمة الجنائیة الدولیة من طرف مجلس الأمن الدولي (الفرع لتأجیل ووفق إجراءا

  الأول).

كما یجب علینا أن نشیر أیضا في هذا الصدد إلى الممارسة العملیة لمجلس الأمن 
  من نظام روما الأساسي (الفرع الثاني). 16الدولي في إطار المادة 

  :الفرع الأول
فصل السابع من میثاق الأمم الأحكام اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرار وفق 

  المتحدة كشرط لتأجیل ووفق إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة.

من نظام روما السالفة الذكر سلطة خطیرة جدا تتضمن شل  16لقد منحت المادة 
نشاط المحكمة وتعلیق دورها في التحقیق والمحاكمة، وطبقا لهذه المادة، إذا رأى مجلس 

وضة على المحكمة الجنائیة الدولیة من شأنها التهدید بالسلم  والأمن الأمن أن الدعوى المعر 
اتخاذ قرار بذلك طبقا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة لیوقف  هل الدولیین، جاز

أو  أثناء التحقیقسواء بموجبه إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة، بشأن هذه القضیة، 
  .)1(جدید وفقا للشروط نفسهاشهرا قابلة للت 12المقاضاة لمدة 

بین مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائیة الدولیة في  ولةلوفقا لهذه المادة یمكن للحی
ها، ولكن هناك قید الفصل في جرائم وقعت في إقلیم تلك الدولة أو ارتكبت بواسطة رعایا

 من المیثاق ابعالس لا وهو قرار التعلیق یجب أن یكون استنادا إلى الفصلعلى هذا النص أ

                                                             
1 -DULAIT André, La cour pénale internationale …, Op. cit, P18. 



الدولیة والسلطات الواسعة  الفصل الثاني: في استحالة الفصل بین مھام المحكمة الجنائیة
 الدولي في حفظ السلم والأمن الدولیینالأمن لمجلس 

 

122 
 

أن یكون هناك ما یعكر  ، أي یجبها المحكمةلولیس استنادا إلى الجرائم التي تنظر 
  .)1(الأمن والسلم الدولیین

ة المذكورة صیغروما الأساسي، لم یكن واردا بال من نظام 16إن نص المادة 
سابقا في مشروع النظام المقدم لمؤتمر روما الدبلوماسي، بل كان یتضمن شرط 

ر من مجلس الأمن في حالة وجود دصول المحكمة الجنائیة الدولیة على إذن صاح
الجریمة محل التحقیق أو المتابعة والحالات المنصوص علیها في المادة  بینعلاقة، 

   .) من میثاق الأمم المتحدة39(

بشدة النص متحالفة من أجل محكمة جنائیة دولیة، الدول ال معظم ولقد عارضت
شروع واعتبرت مجلس الأمن جهازا سیاسیا في ید الأعضاء الدائمین الوارد في الم

شرط الحصول على إذن  مجلس الأمن سیجعل لفإخضاع المحكمة الجنائیة الدولیة 
هذه الأخیرة تحت السلطة المطلقة لأحد هؤلاء الأعضاء نفسهم، وفي هذه الحالة یكفي 

بالتالي منع المحكمة الجنائیة أن یقرر أحدهم استعمال الفیتو للاعتراض على الأذن و 
الدولیة من النظر في جریمة لها علاقة بإحدى الحالات المنصوص علیها  في المادة 

  .)2() من میثاق الأمم المتحدة39(

وقد تم تغییر النص الوارد في المشروع بالاقتراح المقدم من طرف دولة سنغافورة 
كمة الجنائیة الدولیة الذي یتمثل مضمونه في أن الأصل هو أن تمارس المح

قابلة  اختصاصا مع منح مجلس الأمن إمكانیة وقف أشغالها لمدة اثنین عشر شهرا
  .)3(للتجدید

                                                             
  .439...، مرجع سابق، صالمحكمة الجنائیة الدولیة  عیتاني زیاد، -  1

2 -LATTANZI Flavia, Compétence de la cour pénale internationale …, Op.cit, P444. 
  .167..، مرجع سابق، صالقیود الواردة على اختصاص المحكمة ، انبوغرارة رمض -  3
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) من نظام 16من الواضح كذلك أن هذا الاقتراح كان مرجع عمل ملائم لوضع المادة (
ة ورغم تعتبر بمثابة إضافات لاقتراح سنغافور  )1(روما الأساسي، إلى جانب اقتراحات أخرى

، تظل سلطات مجلس الدولي على المحكمة الجنائیة "بقرار الوقف" "الإذن" استبدال شرط
  الدولیة جد واسعة.

ولتخفیف من توسع هذه السلطة، اقترحت بعض الدول في مؤتمر روما الدبلوماسي 
وذلك بالاحتفاظ بمهام المدعي لتجدید قرار الوقف،  وضع شروط أخرى على عاتق المجلس

التي  بدأ العمل فیها، كما طالبت دول أمریكا اللاتینیة  بتقلیص سلطة مجلس الأمن العام 
في تجدید قرار الوقف مرة واحدة فقط، كما طالبت بلجیكا السماح للمدعي العام باتخاذ 
إجراءات تحفظیة من أجل حمایة الأدلة أثناء فترة الوقت، غیر أن معارضة الدول المتحفظة 

  المسعى. حالت دون تحقیق هذا
قرار الوقف بصفة غیر منتهیة یجعلنا لیس  بتجدید إن السماح لمجلس الأمن الدولي

     (Un Blocage)" عمل هذه الأخیرةشلبل " )une suspension(عمل المحكمة  وقف"أمام "
  .)2(وهذا یجعل الجهاز القضائي تحت تبعیة الجهاز السیاسي

ات حمایة الأدلة، خلال سنة أو سنوات كما أن السماح للمدعي العام باتخاذ إجراء
  .)3(مما یجعل المتابعة بعد ذلك بدون جدوى ،زوالها الوقف یؤدي إلى تلاشیها أو

                                                             
شهرا قابلة للتجدید،  12 یل نشاط المحكمة لمدةعطتبلقد اقترح الوفد الكندي اقتراح الذي اشترط فیه أن یكون طلب مجلس الأمن -  1

لنظام الأساسي لمدة اثنین  عشر شهرا لا یجوز البدء أو المضي في تحقیق أو مقاضاة  وفقا لهذا ا«وینص هذا الاقتراح على: 
بناء على إشعار  من طرف مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من المیثاق إلى المحكمة بهذا المعنى، ویجوز تجدید الأشعار 

  .»للمدة ذاتها بناء على استمرار مجلس الأمن في نشاطه
مقاضاة وفقا لهذا  النظام الأساسي لمدة اثنین لا یجوز البدء أو المضي في تحقیق أو «كما اقترحت بریطانیا على: 

عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة إلى المحكمة بهذا المعنى 
  ».  ویجوز للمجلس تجدید هذا الطلب بالشروط ذاتها

2 -DULAIT André, La cour pénale international,  Op.cit., P18. 
3 -FRIDIANI Sophie, Bilan du statut adopté a Rome le 17 juillet 1998, Op.cit, P11. 
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طرف مجلس الأمن  من إضافة إلى شرط اتخاذ الفصل السابع میثاق الأمم المتحدة
علیق هناك شرط أو قید آخر وهو أن یكون الت ،الدولي كشرط لتأجیل ووفق إجراءات المحكمة

بصورة قرار یصدر عن مجلس الأمن بأغلبیة الدول الأعضاء، فالتصویت هذا سیسمح 
  .)1(لمجلس الأمن بتعطیل نشاط المحكمة وعدم إعطاء رخصة للمحكمة بمباشرة هذا النشاط

 ) من نظام روما الأساسي16حكام نص المادة (إن كل ما قیل حول الجوانب السلبیة لأ
ستقلالیة المحكمة الجنائیة الدولیة، إلا أن هناك من یرى بأن التي من شأنها المساس باو 

)، فالمجلس طبقا لهذا الرأي لا یخضع إلا 16مجلس الأمن غیر ملزم بما ورد في المادة (
لأحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة والذي یسمو على جمیع المواثیق الدولیة 

  الأخرى.
ینبغي إعادة إدراج هذا الحكم «ه: أنّ  )DULAIT André( "ي أندريولاد"ویرى بذلك 

من نظام روما الأساسي)، في إطار المسؤولیات  16(أي المنصوص علیه في المادة 
الاستثنائیة المعترف بها لمجلس الأمن من طرف جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 

(الفصل السابع) قد  وهي حالات التهدید بالسلم والأمن الدولیین، ففي ظل هذه الحالات
یجد المجلس نفسه مجبرا على توجیه طلب للمحكمة الجنائیة الدولیة من قبل دولة 
بخصوص تصرفات مرتكبة من قبل دول أخرى، قد نتج عنها حالات توتر من شانها أن 
تؤدي إلى حرب، ففي هذه الحالة، حتى في ظل غیاب  الحكم المنصوص علیه في النظام، 

، أن یتصرف بشكل یحول دون قیام المحكمة الجنائیة الدولیة بإجراء یمكن لمجلس الأمن
المتابعات(..)، فاعتراف النظام الأساسي للمحكمة بهذا الاختصاص الذي یتمتع به مجلس 

                                                             
1 -BECHRAOUI Doreid, L’exercice des compétences de la cour pénale internationale, R.I.D.P, Vol76, 
2006, P369. 
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نما لم یقم إلا بإعادة التذكیر بوضعیة  ٕ الأمن، لم یقرر بذلك صلاحیة جدیدة للمجلس، وا
  .   )1(»قانونیة متواجدة سابقا

الأمن في تأجیل ووقف إجراءات المحكمة الجنائیة  سلسلطة مجلالمدعمة راء إن الآ
الدولیة دون التقید بما ورد في نظام روما الأساسي، تعتمد على أساس التفسیر الواسع 

سموه على غیره كمن المواثیق الدولیة  ىلأحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة وعل
إذا كان تطبیق أحكام اتفاقیة روما «أنه:   Sur Sergeسور سیرج الأخرى، ویرى 

یتعارض مع مواد الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، فإن مجلس الأمن بإمكانه 
) من نظام 16استبعاد الأولى في سبیل  تطبیق الثانیة، دون التقید بأحكام المادة (

  . )2(»روما
  :الفرع الثاني

من نظام روما  16ولي في إطار المادة الممارسة العملیة لمجلس الأمن الد
  الأساسي

فهو   16ما تجدر الإشارة والتأكید علیه أن مجلس الأمن غیر ملزم بما ورد في المادة
لا یخضع إلا لأحكام الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، وعلى هذا الأساس یقول 

                                                             
1 -«Je conviens de restituer cette disposition dans le cadre le plus générale des responsabilités, 
particuliers reconnues par les Etats parties à l’ONU au conseil de sécurité en cas de menace contre 
la paix. C’est dans ce contexte de menace contre  la paix (Chapitre VII)  que le conseil de sécurité 
pourrait être conduit à formuler a la cour pénale internationale une demande de suspensions de 
ses enquêtes  ou de ses poursuites. On peut en effet  imaginer des situations ou la saisine de la cour 
pénale internationale, par un Etat d’agissements commis par un autre Etat risquerait de créer une 
situation conflictuelle pouvant déboucher sur une  guerre. 
dans ce cas, d’ailleurs, en l’absence même de la disposition incriminée figurant au situation, le 
conseil de sécurité pourrait fort bien agir pour faire en sorte que le cour pénale internationale 
n’engage pas de poursuites, compte  tenu des compétences, que lui reconnait le chapitre VII de la 
charte. La reconnaissance de cette compétence du conseil de sécurité par le statue de la cour ne 
créait donc pas une prérogative nouvelle au profit du conseil : Elle ne ferait que rappeler une 
situation de droit existante". DULAIT André, La cour pénale internationale, Op.cit, P18.         
2 -SUR Serge, Vers une cour pénale internationale..., Op.cit, P45. 
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، أصبح 16اس المادة إن على أس«في هذا الصدد:  Politi Mauroالأستاذ مورو بولیتي  
  .)1(»مهامهالالمحكمة  أداءلأمن قدرة التأثیر بصفة سلبیة عل  لإدارة مجلس ا

على هذا الأساس یمكن لمجلس الأمن تجدید طلب الإرجاء، لكن یجب علیه فقط 
اثني عشر شهرا أخرى وفي  إصدار قرار جدید في نهایة المدة الأولى لتجدید الإرجاء لمدة

وذلك بالتركیز على اللائحة  ،مثالا لبعض تطبیقات مجلس الأمن نقدم ،طارهذا الإ
 1486الذي تم تجدیدها بموجب اللائحة  12/07/2002التي اعتمدها في سنة  )2(1422رقم
)2003.(  

  )2002( 1422اعتماد مجلس الأمن الدولي اللائحة رقم - أولا

ت الفصل یتعین على مجلس الأمن عند اتخاذه أي قرار أن یؤسسه على مقتضیا
السلم والأمن الدولیین،  ومن تحلیل ضمان  السابع من میثاق الأمم المتحدة وذلك لهدف

یستخلص أن مجلس الأمن لابد أن ینصب قراره على تحقیقات في قضایا  16المادة 
تصرف اعتمادا على مجلس الأمن یتجاوز هذه الحالات ویعلى المحكمة، ولكن  روضةمع

  ر ى تشكل تجاوزات.هذه الصلاحیة في حالات أخ

 هفي أن مجلس الأمن وسع من نطاق صلاحیات ،ویمكن حصر هذه التجاوزات
صدار العدید من القرارات تحت ضغط الولایات المتحدة الأمریكیة  ،16بمقتضى المادة  ٕ وا

الذي منع  1422بخصوص قضایا لا تؤثر على السلم والأمن الدولیین، من ذلك القرار رقم 

                                                             
1-  Sur la base de l’article 16, la volonté du conseil de sécurité est en mesure d’influence de 
la cour, voir POLITI Mauro, Le statut de Rome de la cour pénale internationale, Le point de 
vue d’un négociateur, Revue générale de droit internationale Public, éd. A. Pedone, Paris, 
N°4, 1999, P843.    

/ 2002/1422الوثیقة رقم ( 12/07/2002لیوم  4572)، المعتمدة في جلسته 2002( 1422مجلس الأمن اللائحة  - 2
S/RES.(  
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ن المحكمة من متابعة خارج الحالة المعروضة علیها فیما یتعلق بمقتضاه مجلس الأم
  بموظفي الدولة غیر طرف المشاركة قواتها في عملیات حفظ السلام.

ولقد برزت أول محاولة للولایات المتحدة الأمریكیة بهدف الحصول على حمایة جنائیة 
ولقد  .2002ماي  15ریخ یة بتاقلأفراد قواتها المشاركة في البعثة الأممیة في تیمور الشر 

تها من المحكمة المحاولة أن تضمن حصانة لأفراد قو سعت الإدارة الأمریكیة من خلال هذه 
الجنائیة الدولیة بسبب أعمال نسبت إلیهم توصف على أنها جرائم إبادة جماعیة أو جرائم 

تیمور ضمن لهم الإفلات من العقاب أمام محاكم الإنسانیة أو جرائم حرب، وكذلك لت ضد
في مجلس  )1(الآخرین لأعضاءمن طرف ا الشرقیة. غیر أن المسعى لقي معارضة شدیدة

الأمن، ولقد حذر المندوب الأمریكي لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن من أن الولایات 
أصدر مجلس  وعلى هذا لانسحاب من البعثة الأممیة في تیمور الشرقیةاالمتحدة یمكن لها 
والتي أنشاء بموجبها بعثة دعم  2002ماي  17) بتاریخ 2002( 1410الأمن اللائحة رقم 

  شهر لكن دون الاستجابة للمقترح الأمریكي. 12للأمم المتحدة في تیمور الشرقیة لمدة 

طرح الموضوع من جدید بقوة، عندما حان وقت تجدید مدة قوات الطوارئ الدولیة 
بموجب قرار  21/06/2002ها في عملالتي كانت ستنهي مدة  ة والهرسكنالعاملة في البوس

ّ ذوال 1357الأمن  مجلس إلى  1418د العمل بها لأسباب تقنیة بموجب القرار ي مد
  .وواجه القرار حق النقض الأمریكي 30/06/2002

  

                                                             
تقدمت فرنسا باقتراح آخر بدیل للاقتراح الأمریكي لقي قبول من الدول الأعضاء الأخرى من مجلس الأمن وتضمن هذا الاقتراح  -1

من نظام روما الأساسي في الطلب من المحكمة الجنائیة بإرجاء التحقیق أو المقاضاة  16ن رغبته وفقا للمادة أن مجلس الأمن یعبر ع
على أساس كل حالة بمفردها، لكن رفض الولایات المتحدة المقترح الفرنسي وهددت مرة أخرى باستعمال الفیتو ضد تمدید مهمة البعثة 

  أنها ستقطع مساهمتها في المیزانیة المخصصة لقوات حفظ السلم.   الأممیة للبوسنة والهرسك، بالإضافة إلى
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مجلس الأمن بإیجاد على وجه السرعة حل مقبول  ألأمميلقد طالب الأمین العام 
لدول ورغم هذا اتفاقیة إالأمم المتحدة والتزامات لجمیع الأطراف المعنیة ویتفق مع مبادئ 

رة على تهدیدها المتمثل في استعمال الفیتو ضد تمدید البعثة  بقیت الولایات المتحدة مصّ
  .)1(الأممیة في البوسنة والهرسك

هناك تجدید لبعثة أممیة  كلما كان الاستراتیجیةكما أشارت إلى أنها سوف تعتمد هذه 
  تریده.ل على ما ما لم تحص

ر الأمین العام عن أسفه لإنهاء عمل البعثة الأمم المتحدة بقرار مفاجئ، كما عبر عبّ  
من استخدام الولایات المتحدة لحق النقض، وفي ظل تلك  أسفهم باقي أعضاء مجلس الأمن

) الذي یقضي بتمدید مهمة 2002(1420الأوضاع اكتفى مجلس الأمن باعتماد القرار 
جوان  30أیام وذلك في جلسة أخرى في  3ك لمدة نة والهرسالبوسالبعثة الأممیة في 

2002)2(.  

وبعد عدة مفاوضات بین الدول الأعضاء في مجلس الأمن، تم التوصل إلى القرار رقم 
الأمم  والذي تم بموجبه التجدید لقوات 12/07/2002الصادر عن مجلس الأمن في  1422
شهر، بعد أن أدرج بهذا القرار فقرة یطلب فیها  12 ة والهرسك لمدةنالعاملة في البوس المتحدة

من نظام روما الأساسي  16مجلس الأمن من المحكمة  الجنائیة الدولیة استنادا إلى المادة 
الدولیة اع حول أحد المسؤولین الرسمیین أو الجنود العاملین في القوات ز أنه في حالة نشوء ن

  شهر آخر. 12وتجدد هذه المهلة لمدة  شهر 12لمدة  عدم إجراء أي تحقیق أو تحقیق

                                                             
عارضت الدول الأعضاء بشدة الاقتراح الأمریكي لتضمنه لفكرة التجدید التلقائي لطلب التأجیل وبالتالي لم یكن من الممكن   -1

دید التلقائي، وقبلت أن یكون التجدید على التوصل إلى اتفاق على مستوى مجلس الأمن، ولذلك تخلت الولایات المتحدة عن فكرة التج
  أساس قرار جدید من مجلس الأمن أنظر في هذا: 

-COULEE Fédérique, Sur un état tiers bien peu discret : Les états confrontés au statut de la cour 
pénale  internationale, AFDI, Vol49, 2003, P54.  

  .439، مرجع سابق، ص…لجنائیة الدولة المحكمة ا، عیتاني زیاد  -2
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نرى بموجب هذا القرار كیف أن الولایات المتحدة الأمریكیة قد تحایلت على نص 
من النظام الأساسي للمحكمة والتي وضعت لغیر هذه الغایة لأجل حمایة جنودها  16المادة 

  بالخارج.
نما إعاقة  كما أن هدف الولایات المتحدة الأمریكیة الأساسي لیس فقط حمایة ٕ جنودها وا

جنودها العاملین في قوات السلام الدولیة في العالم بالنسبة  عمل المحكمة، إذ تبین أن
والسبب هو أن اختصاص  .لملاحقتهم من المحكمة وفقا للنظام الأساسي هي منعدمة

ذا كان مرتكب الجرم من رعایا من دولة طرف في النظام الأساسي حكمة ینعقد إالم
و إذا وجد على أرض دولة طرف في المحكمة أو إذا كان هناك محكمة منشأة للمحكمة، أ

تابعة للأمم المتحدة  )1(خصیصا لهذه الغایة، وتبین أن الجنود الأمریكیین في كل بعثة
موجودة في العالم لا ینطبق علیهم أي شرط من هذه الشروط، وبالتالي لا صلاحیة للمحكمة 

) یعیب 2002( 1422ونشیر إلى أن اللائحة  .)2(همتوملاحقهم تالجنائیة الدولیة من محاكم
 علیها عدة عیوب منها:

  عدم وضوح استناد مجلس الأمن إلى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة- 1
فرغم أن مجلس الأمن أشار في القرار ذاته إلى أنه یعمل وفقا للفصل السابع من 

من والسلم الدولیین أو تهدیده، وعدم وجود حالة میثاق الأمم المتحدة، فإن عدم وجود خرق للأ
من  16، یجعل من هذا الأخیر وثیقة تعید تفسیر المادة 1422اعتداء عند اتخاذ القرار 

  نظام روما الأساسي.

  

  

                                                             
 1500جندي أمریكي من أصل  46نشیر في هذا المجال أن عدد الجنود الأمریكیین العاملین في البوسنة والهرسك هو فقط   -1

  دولة في العالم، باستثناء أفغانستان والعراق.  40جندي مشاركین في 
  .440ع سابق، ص، مرج…المحكمة الجنائیة الدولیة ، عیتاني زیاد -2
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  من نظام روما الأساسي 16عدم توافق القرار مع نیة واضعي المادة - 2

ت استثنائیة یخص فیها إلى تفعیل المادة في حالا 16واضعي المادة  اتجهت نیة
تتعارض  لا ها، حتىفقحكمة أو یو مجلس الأمن حالات محددة، بقرار یمنع المقاضاة أمام الم

  المتابعة القضائیة مع مساعي المجلس في حفظ السلم والأمن الدولیین.

ة المسبقة قلاحممن نظام الأساسي، لمنع ال 16ل المادة ستغفهو ی 1422أما القرار 
غیر الأطراف في نظام روما والمواطنین  الدول ن الأفراد، من بینهم مواطنيلشریحة كبیرة م

حمایة الرسمیین  في عملیات تقررها الأمم المتحدة، وكما یسعى القرار إلى  المشتركین
  والموظفین الحالیین والسابقین، وبالتالي فهو یشمل المدنیین والعسكریین.

 ّ ي القانون، ألا وهو المساواة أمام القضاة ض مبدأ أساسیا فوبذلك یكون القرار قد قو
وذلك بالكیل بمكیالین، أحدهما لمواطنین الدول غیر أطراف المشاركین في عملیات الأمم 

  .)1(المتحدة، وآخر للعالم بأسره

  ناقض القرار فیما یخص التزامات الدولت -3

ناقضین، هما عدم في فقرته الثالثة من الدول الالتزام بالتزامین مت 1422تطلب اللائحة 
الإخلال بالموجبات الدولیة ومنها أیضا الالتزام بمعاهدة روما منشئة المحكمة فالرجوع إلى 

  .)2(مضمون القرار نجده بذاته یتناقض مع معاهدة روما

  إمكانیة تجمید ممارسة المحكمة الجنائیة لاختصاصاتها لفترات غیر محددة- 4

یعرب «ه: ) إلى أنّ 2002( 1422للائحة رقم أشار مجلس الأمن في البند الثاني من ا
تموز كل  1الطلب المبین في الفقرة الثانیة بنفس الشروط وذلك في  تمدید عن اعتزامه

                                                             
، 2006، بیروت، لبنان 1، منشورات الحلبي الحقوقیة، طالمحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، قید نجیب حمد -1

  .110ص
  .111المرجع نفسه، ص -2
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وهذا یفید أن نیة مجلس »  الحاجة إلى ذلك استمرتشهر جدیدة طالما  12سنة لفترة 
 شهر 12ط لمدة لیس فق لاختصاصاتهاإلى تجمید ممارسة المحكمة الجنائیة  اتجهتالأمن 

  لفترة غیر محددة. بل
مع المادة   اتساقایطلب « ) على:2002(1422كما ینص البند الأول من اللائحة 

را اعتبارا ـمن نظام روما الأساسي، أن تمتنع المحكمة الجنائیة الدولیة لمدة اثني شه 16
ا قرر عن بدأ أو مباشرة أي تحقیق أو المقاضاة...إلا إذ 2002تموزا یولیه  1من 

  .»المجلس ما یخالف ذلك
فالواضح هنا أن المحكمة الجنائیة الدولیة في هذه الحالة لا یكون لها أي دور خلال 

  .)1(فترة اثني عشر شهرا
  من نظام روما الأساسي 27) للمادة 2002( 1422عدم مطابقة اللائحة - 5

نظام یطبق هذا ال - 1« من نظام رو ما الأساسي على ما یلي: 27تنص المادة 
الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون أي تمییز بسبب الصفة الرسمیة 

الصفة  الرسمیة للشخص، سواء كان رئیسا للدولة أو عضو حكومة أو  بوجه خاص فإنّ 
برلمان ممثلا أو منتخبا أو موظفا حكومیا، لا بعفیة بأي حال من الأحوال من المسؤولیة 

  .الأساسي... الجنائیة بموجب هذا النظام
لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد تربط بالصفة الرسمیة - 2

للشخص سواء  في إطار القانون الوطني أو الدولي دون ممارسة المحكمة اختصاصها 
  .»ا الشخصذعلى ه

 )2(ملقد جاءت هذه المادة واضحة في عدم الاعتداد بمركز أفراد قوات حفظ السلا
ن إفلاتهم من العقاب. ویبدو أن هؤلاء الأفراد (أي قوات حفظ السلام) یدخلون في كسبب م

                                                             
  .291، المحكمة الجنائیة الدولیة واختصاصاتها، مرجع سابق، صیشوي لینده معمر -1
ظ السلام لم یكونوا في أول الأمر یخضعون للقانون الإنساني على أساس أن هؤلاء  لیسوا أطرافا في نشیر إلى أن أفراد قوات حف -2

  النزاع، لكن التوجه السائد الآن هو أن القانون الإنساني یسري على أفراد قوات حفظ السلم عندما یشاركون  في العملیات المسلحة.
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فئة الأشخاص ذوي الصفة الرسمیة رغم أنهم لم یذكروا بصریح العبارة ضمن هذه الفئة، 
  وبالتالي لا تعفي طبیعة صفتهم من المسؤولیة الجنائیة.

نائیة ات الجماعیة أو الثوضح أن الاتفاقیلسیاق العام لنظام روما الأساسي یإن ا
منع المحكمة الجنائیة من توجیه تقدیم أشخاص إلیها بموجب الخاصة بالحصانات یمكن أن ت

من نظام روما الأساسي. لكن لیس لها أن تعفى بصورة مطلقة هؤلاء الأشخاص  98المادة 
  من مسؤولیتهم الجنائیة الفردیة.

) باستثنائها لأفراد قوات 2002( 1422وعلى هذا الأساس اعتبر البعض أن اللائحة 
من نظام روما  27نص المادة بحفظ السلام من المتابعة الجنائیة أمام المحكمة، یخل 

 .الأساسي

  1486) بموجب اللائحة رقم 2002( 1422تجدید اللائحة رقم - ثانیا

ن وغیر الدبلوماسیة مستفیدة م الدبلوماسیةاعیها ستمكنت الولایات المتحدة الأمریكیة بم
 )2002( 1422 الوضع الدولي الذي تلي عملیاتها العسكریة في العراق، من تجدید اللائحة

انتهاء فترة السنة الواردة  ار جدید بتمدید الحصانة سنة أخرى، وذلك قبلبموجب مشروع قر 
في القرار المذكور أعلاه، ولقد وزعت مسودة مشروع القرار على الدول الأعضاء في مجلس 

واجه هذا الاقتراح رفضا شدید من طرف الممثلون الدائمون لبعض الدول منها الأمن، ولقد 
سویسرا، نیوزلندا، الیونان...الخ التي طالبت عقد جلسة عامة لمناقشة الموضوع نظرا  ،كندا

  .)1(لأهمیته على مصداقیة المحكمة الجنائیة الدولیة

                                                             
  .269مرجع سابق، ص ،...یة الدولیةالمحكمة الجنائ، باسل یوسفوضاري خلیل محمد   -1
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لأمم المتحدة كوفي عنان كما واجه هذا الاقتراح أیضا رفضا شدید من الأمین العام ل
)Kofi. Annan ( )1(  وذلك في المداخلة المهمة التي ألقاها والتي أظهر فیها عدم اطمئنانه

  .1422لتجدید اللائحة 

صوت  12عرض المشروع الأمریكي للتصویت وبعد انتهاء المناقشات، اعتمد بأغلبیة 
ت ثلاث دول أعضاء من . ولقد امتنعت عن التصوی)2( )2003( 1487بوصفه القرار رقم 

بینها فرنسا التي تعد كعضو دائم في مجلس الأمن وبعد مفاوضات طویلة أیدت فرنسا هذا 
 .)3(1422القرار الذي یحتوي بصورة جوهریة على نفس الأحكام التي تضمنها اللائحة رقم 
من س الأوما یجب الإشارة إلیه إلى أن الإدارة الأمریكیة كان یفترض علیها أن تقدم إلى مجل

لتمدید مهلة السنة الواردة  2004مشروع لاستصدار قرار جدید قبل الأول من جویلیة لعام 
)، إلا أن الأحداث التي كشفتها مجلة 2003( 1487) و2002( 1422في القرارین 

، المتعلقة بالتعذیب الذي ارتكبه المحققون 2004في شهر نسیان  "ك مجازینر نیویو "
طنین العراقیون في سجن أو غریب، بین الإدارة الأمریكیة أنها لن الأمریكیون في حق الموا

تحصل على الأصوات المطلوبة وهي تسعة أعضاء مما دفعها لعدم طلب التصویت على 
ودها وعدم نجلمنح الحصانة . ولضمان الولایات المتحدة )4(مشروع القرار وسحبه من التداول

تغلت الأوضاع الإنسانیة الصعبة التي اس  ملاحقتهم من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة
  كانت سائدة في لیبریا والتي كانت تستوجب تدخلا أممیا سریعا فیها.

لدراسة الحالة في  2003لعام  4803وعلى هذا الأساس عقد مجلس الأمن الجلسة رقم 
 .وأسفرت هذه الجلسة على)5(2003جویلیة  29لیبریا بناء على رسالة من الأمین العام في 

                                                             
  .442مرجع سابق، ص المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي،، عیتاني زیاد  -1
  . S/Res/1487) 2003، وثیقة  رقم (2003جوان  12بتاریخ  1487مجلس الأمن القرار رقم   -2

3 -COULLEE Frédérique, Sur un Etat bien discret…, op.cit, P.53.  
  .277-276، المحكمة الجنائیة الدولیة...، مرجع سابق، ص صباسل یوسفوضاري خلیل محمد   -4
  ).S/796/2003أنظر هذه الرسالة في الوثیقة رقم (  -5
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. وبهذا المشروع اتخذ مجلس الأمن القرار )1(اعتماد مشروع قرار تقدمت به الولایات المتحدة
الذي تضمن إنشاء قوات متعددة الجنسیات وقد نص  ،01/08/2003بتاریخ  )2(1497رقم 

 أویقرر أن لا یخضع أي مسؤول أو موظف حالي «في الفقرة السابعة منه على ما یلي: 
 ون طرف في نظام روما الأساسي إلان الدول المساهمة، لا تكسابق ینتمي  لدولة م

ولایة القضائیة لتلك الدول فیما یتعلق  بأي تصرف أو إهمال یدعى وقوعه ویكون ناجما لل
المتعددة الجنسیات أو قوات الأمم المتحدة لتحقیق الاستقرار في لیبریا أو  اتعن عمل القو 

  .)3(»لمساهمة صراحة عن تلك الولایة الخالصةوذلك ما لم تتنازل الدولة ا ،متصلا به

أن الفقرة السابعة تثیر مشاكل قانونیة خطیرة على عمل المحكمة  نتباهلالت والملف
) لأنها لم تقم 2003( 1487)  و2003( 1422الجنائیة الدولیة بالمقارنة مع اللوائح السابقة 

ص المحكمة بشان الأفعال التي اختصا أنهتبتأجیل إجراءات المحكمة الجنائیة الدولیة بل 
یرتكبها أفراد قوات الدول غیر الأطراف في نظام روما الأساسي المشاركة في عملیات حفظ 

  السلام في القوات المتعددة الجنسیات.

 (PREZAZS Laonnis) "وانیس بریزاسلف من وراء البند السابع كما یرى "كما أن الهد
عضاء في الأمم المتحدة بصورة حصریة لصالح هو استبعاد اختصاص الجنائي للدول الأ

یرتكبه أفراد قواتها من جرائم في  عما وذلك ،متعددة الجنسیات واتالدولة المشاركة في الق
  .)4(إطار هذه العملیات

ما یمكن قوله في هذا الموضوع هو أن عمل المحكمة الجنائیة الدولیة، یكون تابعا في 
ة الدول دائمة العضویة في المجلس، ادالتحدید لإر ة مجلس الأمن وبادبعض الحالات لإر 

ن أجلها، م شك على عمل المحكمة وتحقیقها للأهداف التي أنشأت بالشكل الذي یؤثر بلا
                                                             

  .)S/784/2003أنظر الوثیقة رقم (  -1
  .S/RES) 2003( 1497، وثیقة رقم 01/08/2003بتاریخ  1497مجلس الأمن، القرار رقم   -2
  ).2003( 1497مجلس الأمن، القرار   -3

4 - PREZAS Loannis, La justice pénale internationale a l’épreuve de maintien de la paix…, Op.cit, P91. 
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وذلك إذا ما لعبت الاعتبارات السیاسیة دورها في اضطلاع مجلس الأمن بالسلطات 
  .)1(من النظام الأساسي 16الممنوحة له بموجب المادة 

منح المجلس مثل هذه السلطة هو تمكین المجلس من تسویة المسائل  فالغرض من
المطروحة أمامه، بحیث یكون اللجوء إلى المحكمة الحل الأخیر ولیس الأول خاصة وأن 

. )2(لفصل في قضایا ذات الطابع القانونياالفصل في المسائل السیاسیة یختلف كلیة عن 
مجلس الأمن صلاحیة لام الأساسي منح من النظ 16ومن الواضح كذلك، إن نص المادة 

امها وأخضع هذه الممارسة لقرارات مجلس هحاسمة في ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لم
الأمن التي تصدر بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة ومن المتفق علیه بأن 

ت السیاسیة التي مجلس الأمن هیئة سیاسیة ولیست قضائیة وتبنى قراراته على الاعتبارا
  .)3(تفرضها الموازنات السیاسیة لاسیما الدول التي تتمتع بالعضویة الدائمة

كما أن استعمال المجلس لهذه السلطة استعمال تعسفیا یلغي في حد ذاته ویوقف 
الإجراءات المتبعة أمامها، وذلك لعدم وجود ضمانات إجرائیة لذلك وهذا ما یجعلنا نجزم أن 

لكون دور   قل كل إجراء تحقیق ما عدا ما یخدم مصلحة أعضاء الدائمینالمجلس سوف یعر 
المجلس وعلاقته بالمحكمة لم یتوقف عند هذا الحد، بل تعداه إلى التدخل في المحكمة 
الجنائیة الدولیة عندما تمارس اختصاصها بشان جریمة العدوان وهذا ما سنعالجه في 

  المطلب الثاني.

                                                             
  .227...، مرجع سابق، صالمحكمة الجنائیة الدولیة، المسدي عادل عبد االله -1
  .115، ص2001، 1، طلقضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربیةمبدأ التكامل في ا، عبد الفتاح محمد سراج-2
، مذكرة 1998علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل أحكام اتفاقیة روما لعام ، بن تغري موسى -3

  .83، ص2006جامعة سعد دحلب، البلیدة،  ماجستیر في القانون، فرع القانون الجنائي الدولي، كلیة الحقوق
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  :المطلب الثاني
تصاص المحكمة الجنائية الدولية لصلاحيات مجلس الأمن الدولي تبعية اخ

  بشأن جريمة العدوان
بالرجوع إلى المناقشات والمداولات التي سبقت انعقاد مؤتمر روما التأسیسي، نجد أنه  

من بین المسائل الأكثر إثارة للجدل حول المحكمة الجنائیة الدولیة هو اختصاصها بشأن 
الأول)، كما أن مسألة إدراج هذه الجریمة في نطاق الاختصاص  جریمة العدوان (الفرع

لارتباط مفهوم هذه الجریمة بسلطات مجلس  مة یعد من المسائل الأكثر تعقیداالنوعي للمحك
مجلس الأمن تحدید وقوع العدوان، فإنه من  أناطالأمن الدولي، وبما أن میثاق الأمم المتحدة 

لدولیة المحكمة  الجنائیة االأمن في اختصاص  ار مسألة تدخل مجلسثالضروري أن ت
  بالنظر في جریمة العدوان (الفرع الثاني).

  :الفرع الأول
  شأن جریمة العدوانالجنائیة الدولیة باختصاص المحكمة 

 لشك هلم یكن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة محلا للاتفاق بین الدول، بل أن
نطاق سواء في الفترة التي سبقت انعقاد روما أو جدلا ونقاشا قانونیا وسیاسیا واسع ال

دراج جریمة العدوان ضمن اختصاص لإومعارضة  ةین مؤید. فتباینت آراء الدول ب)1(خلاله
  المحكمة الجنائیة الدولیة.

  

                                                             
1-DUMME Marie, Le crime d’agression, in : Droit international pénal: Ouvrage collectif sous la 
direction ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel  et PELLET Alain, centre de droit international, 
université de Paris, Ed. A.Pédone, Paris, 2000, P261.    
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الدول المؤیدة لإدراج جریمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة بعض مواقف - أولا
  الدولیة

نجد أن هناك دعما واسعا من  ه،قت انعقاد مؤتمر روما أو خلالأثناء الفترة التي سب
طرف الدول لإدراج جریمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، إذا كانت 
هناك إرادة قویة لدى غالبیة الدول في أن یشمل الاختصاص الموضوعي للمحكمة جریمة 

  العدوان.

ناقشات میحة في كلمتها الرسمیة أو في الكما عبرت أغلبیة الدول بصورة واضحة وصر 
 التي تمت في اجتماعات اللجان المتخصصة.

وأثناء اجتماعات اللجنة الجامعیة في مؤتمر روما الخاص بإنشاء المحكمة أكدت فرنسا 
وبریطانیا باعتبارهما أعضاء دائمین في مجلس الأمن، تأییدهما إدراج جریمة العدوان في 

وواضح، وأیضا الحفاظ على دور  )1(لتوصل إلى تعریف دقیقاختصاص المحكمة بشرط ا
مجلس الأمن في تحدید وقوع جریمة العدوان، كما أكدت بعض الدول أیضا على إلزامیة 
إدراج جریمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لأنه أمر ضروري نظرا لأن 

  ة لها ارتباط وثیق مع هذه الجریمة.جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب والإبادة الجماعی

                                                             
روع النظام الأساسي المقدم لمؤتمر روما الدبلوماسي ثلاثة آراء متباینة بشأن تعریف جریمة العدوان ذهب الرأي الأول ورد في مش  -1

أو تنفیذه، والتي یرتكبها أشخاص یمارسون  الإعداد، الأمر بالعدوان، كالتخطیط" ببعض السلوكات جریمة العدوانإلى الاكتفاء بربط "
یة في الدولة المعتدیة، أما الرأي الثاني فأعاد ذكر مختلف صور جریمة العدوان التي تضمنها قرار الجمعیة القیادة السیاسیة أو العسكر 

  وهذا القرار یعالج العدوان من جانب الدول ولا یعالج الجرائم التي یرتكبها الأفراد. 1974لعام  3314العامة للأمم رقم 
لسابقین، فالعدوان طبقا لهذا الرأي یرتكب حین یوجه الهجوم المسلح الذي تقوم به الدولة أما الرأي الثالث، فجاء بالمزج بین التعریفین ا

ضد السلامة الإقلیمیة أو الاستقلال السیاسي لدولة أخرى، وذلك بهدف الاحتلال العسكري أو الضم الشامل أو الجزئي لإقلیم تلك 
دوان مع إدراجها ـام روما حلا، سوى التأجیل في مسألة وضع تعریف للعالدول، وأمام الانتقادات الموجهة لكل رأي، لم یجد واضعو نظ

  ضمن المهام الأساسیة للجنة التحضیریة  المقرر إنشائها بموجب المر فق الأول للنظام الأساسي أنظر في هذا:
-BROOMHALL Bruse, (Traduit par BONNEAU Karine), in: Cour pénale internationale, présentation 
coopération générale et coopération des Etats, op.cit, PP 64.65.              
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أكدت بعض الدول أیضا أن إدراج جریمة العدوان في قائمة الجرائم التي تختص بها 
ر منطقي وضروري، وعلى هذا الأساس صرحت الیونان على مالمحكمة الجنائیة الدولیة، أ

ى أثاره لسان مندوبها في مؤتمر روما، أنه من غیر الممكن تجاهل العدوان والتركیز عل
الفرعیة، جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانیة وجریمة الإبادة الجماعیة، وأنها متمسكة 

  بوجوب إدخال العدوان ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة.

كما عبرت سلوفینیا عن رغبتها الشدیدة في إدراج جریمة العدوان في اختصاص  
اتفاق حول جریمة العدوان یعد خطورة للوراء، المحكمة وقالت أن عدم إمكان التوصل إلى 

على أساس أن العدوان هي جریمة  مخلة بالسلم، وهذه الجریمة عادة ینجر عنها انتهاكا ت 
  .)1(خطیرة أخرى للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

أنه من غیر الواقعي تجاهل العدوان الذي كثیرا ما كان السبب  سریلنكاكما أكدت 
لكثیر من الجرائم الأخرى والاعتداءات التي تقع على الإنسان وأن التأیید المتزاید  الأصلي

لإدراج جریمة العدوان في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة یبین معالم الطریق إلى 
أن إدراج هذه الجریمة في اختصاص المحكمة ذو أهمیة  )2(الأمام، كما أكد الاتحاد الروسي

جرائم المرتكبة ضد الإنسانیة كثیرا ما ترتكب كجزء من حروب عدوان، كبیرة خاصة وأن ال
كما أكدت النمسا نیابة عن الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي یؤید ضرورة إدراج جریمة 

  .)3(العدوان ضمن اختصاص المحكمة، وهذا إن تم تعریفها بشكل صحیح

یة للجنوب الإفریقي تأیدها إدراج كما أبدت جنوب إفریقیا نیابة عن الجماعة الإنمائ
براز مجلس الأمن بشكل واضح ٕ . كما أقدم )4(جریمة العدوان بشرط وضع تعریف دقیق لها وا

                                                             
  .7ص.  ،(A/CONE.183./C1./SR6.Arabic)المحضر الموجز للجلسة السادسة للجنة الجامعة، الوثیقة رقم  -1
  .17المرجع نفسه، ص -2
 .4، صالمرجع نفسه  -3

  .13، صالمرجع نفسه  -4
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الوفد الصیني على موافقة بلده إدراج جریمة العدوان في اختصاص المحكمة بشرط التوصل 
  . )1(إلى اتفاق حول تعریف دور مجلس الأمن في هذا السیاق

ول العربیة عن تأییدها أیضا لاختصاص المحكمة بالنظر في جریمة كما عبرت الد
بالنسبة للجرائم «العدوان وهو ما عبرت عنه جمهوریة مصر في كلمتها والتي جاء فیها أنه: 

 ،التي تدخل في اختصاص المحكمة فقد أیدت مصر دائما إدراج العدوان ضمن الجرائم
ریة ولا یمكن أن تترك بلا عقاب من نظام الجرائم في حق البش ضعى وأفلأنها تشكل أقص

قضائي جاء لیدعم العدالة في المجتمع الدولي، وأن على الر غم من الصعوبات  التي 
ة ادتعترض إدراج هذه الجریمة إلا أن تلك الصعوبات یمكن التغلب علیها إذا توافرت الإر 

  . )2( »اللازمة لذلك...

بمقر  29/01/2009و 28ول العربیة یومي كما عقد اجتماع للجنة خبراء وممثلي العد
الأمانة لجامعة الدول العربیة بالقاهرة بحضور خبراء وممثلین عن كل من المملكة الأردنیة 
ودولة الإمارات العربیة، ومملكة البحرین، والجمهوریة التونسیة والجمهوریة الجزائریة، ودولة 

الملكة المغربیة والجمهوریة الیمنیة قطر المغربیة والجماهیریة اللیبیة، وجمهوریة مصر و 
لدراسة الاقتراحات المعروضة على الفریق العامل الخاص المعنى بجریمة العدوان في الدورة 
السابعة المستأنفة الثانیة لجمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة 

حیث اتخذ ممثلي الدول العربیة ، 2009فبرایر  13إلى  9الدولیة المزمع عقدها في الفترة 
موقف موحد بشأن جریمة العدوان، بحیث ناقشت اللجنة تعریف جریمة العدوان واضعة في 

من القانون العربي النموذجي  13والمادة  3314الاعتبار قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 
لجنة على التعامل للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة كما أوصت ال

                                                             
  .8ص  ،المحضر الموجز للجلسة السادسة للجنة الجامعیة، مرجع سابق  -1
، بیروت 1، منشورات الحلبي الحقوقیة، طجریمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة الدولیة عنها، إبراهیم الدراجي -2

  .955 -954.ص، ص 2005
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حكمة في اختصاص المالأخرى التي تدخل  مالجرائمع جریمة العدوان على قدم المساواة مع 
  .)1(الجنائیة الدولیة

تستند   إن حجج مؤیدي إدراج جریمة العدوان في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة
لیة، وعدم إدراج وانعكاسها على الساحة الدو  الجریمة على أساسا الخطورة القصوى لهذه

جریمة العدوان في اختصاص المحكمة ستكون هذه الأخیرة رمزیة أكثر من كونها فعالة وهذا 
، كما أن إدراج هذه الجریمة في اختصاص )2(ما عبرت عنه جمهوریة إیران الإسلامیة

كمة، حاآلیة فعالة لتقدیم الأفراد الجناة إلى الم ةالمحكمة سوف یوفر للمحكمة الجنائیة الدولی
جها بشكل بترا لاختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة، المنشأة بهدف القضاء على ار وعدم إد

ظاهرة الإفلات من العقاب كما یشكل أیضا رجوع خمسین سنة نحو الوراء مقارنة بقضاء 
لقاء المسؤولیة على مرتكبي الحرب، والجرائم ضد فمن غیر المعقول إ ،وطوكیو ورغمبنور 

ضمان اللاعقاب لمخططي النزاعات التي ینتج عنها ارتكاب هذه الجرائم  الإنسانیة مع
بالعكس فإن إدراج جریمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یكون له أثر 

ن شأنه البدء في تنفیذ الاعتداء الذي م ردعي، یتمثل في حث المعتدي على التراجع  على
  .)3(ائم مستقبلاأن یؤدي إلى وقوع هذه الجر 

  

  

                                                             
الموقف العربي بشأن العربیة لتنسیق والعشرین للجنة خبراء وممثلي الدول أنظر تقریر وتوصیات الاجتماع الخامس  -1

  .4- 3المؤتمرات والاتفاقیات الدولیة والمقترحات المعروضة على الفریق العامل الخاص المعـنى بجریمة العـدوان ص ص
  .23المحضر الموجز للجلسة السادسة للجنة الجامعة، مرجع سابق، ص. -  2

3 -Crime relevant de la compétence de la cour, (Information de Base), Rapport préparé par le 
département de l’information des Nations Unies le 14 Avril  1998, In : conférence diplomatique  des 
Nations-Unies sur la création d’une cour criminelle internationale, P2, sur le site : 
http://www.un.org/Franch/icc    
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الدول المعارضة لإدراج جریمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة بعض مواقف  - ثانیا
  الجنائیة الدولیة

عارضت دول قلیلة فكرة إدراج جریمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة 
الدولیة، وطالبت استبعادها من هذا الاختصاص متذرعة بعراقیل شتى قانونیة وسیاسیة 

والتي رفضت إدراج جریمة العدوان  )1(الولایات المتحدة الأمریكیة في مقدمة هذه الدول وكانت
ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، على أساسا أن إثارة جریمة العدوان یثیر مشكلة 

ن هناك شكوك فیما إذا كان المؤتمر سوف یستطیع وأالتعریف ومشكلة دور مجلس الأمن 
ن قرار أن یعتمد تعریفا مر  ٕ ضیا من أجل أقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة تجاه الغیر، وا

) لا یحاول تعریف العدوان كجریمة فردیة وما یفعله هو 29-د( 3314الجمعیة  العامة رقم 
  .)2(نورمبورغمجرد تكرار صیغة میثاق 

كما تبنت إسرائیل موقفا معارضا لإدراج جریمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة 
یة الدولیة إذ أكد مندوبها في مؤتمر التأسیسي أنه من غیر المعقول إدراج جریمة بالغة لجنائ

الأهمیة في المجتمع الدولي في اختصاص المحكمة لم یرد لها تعریف دقیق، إذ یؤدي إلى 
غیر  وطابعها استعمال تعاریف ورائها دوافع سیاسیة قد تؤثر على استقلالیة المحكمة

فعال العدوانیة ترتكبها دول  ضد دول ولا ینتمي إلى فئة الجرائم التي سیاسي، وأضاف أن الأ
یرتكبها الأفراد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وهذه الأفعال هي ما یقصد النظام الأساسي 

  .)3(أن یتصدى لها

                                                             
، ورقة عمل مقدمة إلى الندوة الدولیة حول العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، محمد عزیز شكري -1

ینایر /كانون الثاني، أكادیمیة الدراسات  11-10دة بین المحكمة الجنائیة الدولیة (الطموح، الواقع، وآفاق المستقبل) المعقو 
  .3، ص2007العلیا، طرابلس، 

  .3المرجع نفسه، ص -2
  .16المحضر الموجز للجلسة السادسة للجنة الجامعیة، مرجع سابق، ص -3
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كما عارضت الباكستان إدراج جریمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة على أساس 
یعتبر ذا إذ  1974ریمة العدوان، الذي اعتمدته الجمعیة العامة سنة الجدال حول تعریف ج

ملزم وهو سیاسي أكثر مما  هو قانوني، لهذا ترى أنه من المحبذ أن یقتصر غیر طابع 
  .)1(اختصاص المحكمة على الجرائم التي یرتكبها فقط الأفراد

جنائیة الدولیة أما البرازیل رأت أن إدراج جریمة العدوان في اختصاص المحكمة ال
سیحدث مشكلات خطیرة تتعلق بتنازع الاختصاص بین مجلس الأمن الدولي والمحكمة 

  .)2(الجنائیة الدولیة وهذا ما یؤثر على استقلالیة المحكمة كجهاز قضائي دولي

رغم الجهود المبذولة من دول التحالف من أجل المحكمة الجنائیة الدولیة، لإدراج 
ادة حوع النظام الذي أعدته اللجنة التحضیریة، ورغم المناقشات الجریمة العدوان ضمن مشر 

لم یتم التوصل إلى إیجاد طریقة لإدراج جریمة العدوان ضمن اختصاص  ،موضوعالحول 
المحكمة، لذا اقترح مكتب المؤتمر قبل ثلاثة أیام من اختتام المؤتمر أن یكون اختصاص 

نسانیة وجرائم الحرب وتأجیل معالجة جریمة المحكمة مختصرا على الإبادة لجماعیة ضد الإ
  العدوان بطریقة أخرى.

یاء من العدید من الوقود المشاركة في مؤتمر روما ستتلقى هذا الاقتراح الرفض والأ
الأساسي، إذا لم یتم إدراج جریمة العدوان روما الموافقة على نظام بعدم وهددت بعض الدول 

  .)3(في اختصاص المحكمة
المبذولة  من طرف دول التحالف من أجل محكمة جنائیة دولیة تم  بفضل الجهود

عد خطوة مهمة في ت ، التيجریمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةإدراج 
كل لبس وغموض عن مفهوم العدوان كما أن من شأنه رفع  ،تطویر القانون الدولي الجنائي

                                                             
  .9صالمحضر الموجز للجلسة السادسة للجنة الجامعیة، مرجع سابق،   -1
  .22المرجع نفسه، ص  -2
  .5، مرجع سابق، صالعدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، عزیز شكريمحمد  -3
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مساءلة مرتكبیها ومحاكمتهم طبقا لقواعد النظام له أحد الأفعال الإجرامیة التي تتطلب بجع
  الدولي الجنائي.

المحكمة الجنائیة  اختصاصیبدو أن الدول المعارضة لإدراج جریمة العدوان في 
على تعریف دقیق للعدوان  الاتفاقالدولیة ترتكز في مسعاها هذا بصفة خاصة، على عدم 

العدوان في ضمن اختصاص  جریمة إدراجهذا من جهة، ومن جهة أخرى تعد مسألة 
لارتباط مفهوم هذه الجریمة  انظر مسائل الأكثر تعقیدا المحكمة الجنائیة الدولیة تعد من ال

المحكمة  اختصاصاتبسلطات مجلس الأمن الدولي فثارت إشكالیة العلاقة الموجودة بین 
الأمم الدولي المستمدة من میثاق  الأمنالجنائیة بشأن جریمة العدوان، وسلطة مجلس 

  وهذا ما سنعالجه في الفرع الثاني.     المتحدة في التحقیق من وقوع هذه الجریمة

  الفرع الثاني:
نظر في جریمة للالمحكمة الجنائیة الدولیة  اختصاصتدخل مجلس الأمن في 

  العدوان
إن تدخل مجلس الأمن الدولي في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في النظر في 

سلطة التحقیق المسبق من وجود فعل الأمن ، یتمحور حول منح مجلس جریمة العدوان
ل أن تباشر المحكمة وهذا قب ،العدوان الذي هو شرط لإثارة المسؤولیة الجنائیة الفردیة

بشأن جریمة العدوان (أولا)، ثانیا یجب الإشارة إلى الصلاحیة التي  إجراءاتهاالجنائیة الدولیة 
مؤتمر  اعتمادي التحدید المسبق لوقوع فعل العدوان أثناء أخذها مجلس الأمن الدولي ف

  .الاستعراضيكمبالا 

  المسبق من وجود فعل العدوانالتحدید تخویل مجلس الأمن الدولي صلاحیة - أولا
دافعت الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن الدولي، خاصة الولایات المتحدة 

لس للنظر في جریمة العدوان وعبرت عن الأمریكیة وبریطانیا بقوة عن صلاحیات المج



الدولیة والسلطات الواسعة  الفصل الثاني: في استحالة الفصل بین مھام المحكمة الجنائیة
 الدولي في حفظ السلم والأمن الدولیینالأمن لمجلس 

 

144 
 

المحكمة الجنائیة الدولیة كأداة لتوجیه حملات دعائیة ضد مبادرات تخوفها من استعمال 
   )1(القوة بشكل یتماشى مع أحكام میثاق الأمم المتحدة استعمالاللجوء إلى 

ا لا یمكن لها جهازا قضائی باعتبارهاأن المحكمة الجنائیة الدولیة  الاتجاهولقد رأى هذا  
قرارات ذات طابع سیاسي محض، فالتحقیق في وجود فعل العدوان یعتبر من السلطات  اتخاذ

الممنوحة لمجلس الأمن طبقا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، ومرتبط بالحفاظ على 
ن  من المیثاق بسلطة مجلس الأم 39وفي هذا الإطار تنیط المادة  )2(السلم والأمن الدولیین

یقرر مجلس «في تحدید الأعمال التي تعتبر أعمال عدوانیة، إذ تنص هذه المادة على: 
الأمن ما  إذا وقع تهدید للسلم أو إخلالا  به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، 

 41ویقدم في ذلك توصیات أو یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر طبقا لأحكام المادتین 
عادته إلى نصابهلحفظ السلم وا 42و ٕ   ».  لأمن الدولي وا

 الاتجاهإن التحقیق المسبق من طرف مجلس الأمن لفعل العدوان یشكل في نظر هذا 
ت الصادرة عن راالوسیلة الوحیدة لضمان التوافق بین القرارات الصادرة عن المجلس والقرا

تح مجالا لصدور التحقیق المسبق للمجلس فإنه یف استبعادالمحكمة الجنائیة الدولیة، أما 
  قرارات متناقضة عن كل الجهازین مما یشكل خطر على المحكمة .

المجلس هو المكلف بمسائل  وباعتبارالسلم،  انتهاككما أن العدوان فعل ینطوي على 
 الأفعال علا في تحدیداحفظ السلم والأمن الدولیین، ومنه فقد كان لزام أن یكون دوره ف

من عمل المحكمة في مواجهة هذه الجریمة  یسهل ،هذا یدهتحدو  لجریمة العدوان المكونة
  سواء ما تعلق بتحدید الفعل أو الجهة المرتكبة له.

إن لجنة القانون الدولي في مشروعیها المتضمن للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

                                                             
1 -FREDIANI Sophie,  Bilan du Statut adopté à Rome Le 17 Juillet 1998. Op.cit.P.8. 

  .126، مرجع سابق، ص...عن العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة ، عماري طاهر الدین-  2
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ویل مجلس الأمن صلاحیته في تؤكد بتخ ،1994الذي أعدته اللجنة التحضیریة لسنة 
 من  مشروع النظام على ما 10/2إذ تنص المادة  ،لمسبق من وجود فعل العدوانالتحقیق ا

لا تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاص النظر في الشكوى المرفوعة ضد « یلي:
جریمة العدوان، إلا بعد تحقیق مسبق لمجلس الأمن بأن  بارتكابشخص یشتبه فیه 

  ».  الدولة ارتكبت فعل العدوان
أخذت  1998ها المتضمن للنظام الأساسي لمحكمة جنائیة دولیة لعام وفي مشروع

لجنة القانون الدولي أیضا بالدور المسبق لمجلس الأمن في تحدید وقوع الفعل العدواني إذ 
تخضع الشكوى من عمل  یجب أن لا« یلي ) من هذا المشروع على ما2/(23تنص المادة 

من أعمال العدوان  لهذا النظام الأساسي ما  من أعمال العدوان أو المتصلة مباشرة بعمل
  .) 1(»قد ارتكبت العمل العدواني موضع الشكوى ،مجلس الأمن أولا أن الدولة ما لم یقرر

ن وجود لس الأمن صلاحیة التحقیق المسبق ماء مجوما تجدر الإشارة إلیه حول إعط
ي صلاحیة التحقیق (أ المترتبة على هذه الصلاحیة الآثارالتساؤل حول  ،فعل العدوان

  المسبق) على المحكمة الجنائیة الدولیة؟
من البدیهي أن إعطاء مجلس الأمن الدولیة صلاحیة التحقیق المسبق من وجود فعل 
العدوان یترتب عنه وجوب ألا تمارس المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها بشأن جریمة 

كما أنه إذا مارست المحكمة  لم یحدد مجلس الأمن وقوع الفعل العدواني، العدوان ما
لیة  التي تعود على و اختصاصها، فیجب أن یكون دورها مقتصر على تحدید مقدار المسؤ 

صدار حكم الإدانة على هذا الشخص إذا قدرت  ارتكابالفرد في  ٕ الدولة للعمل العدواني، وا
  أنه قام فعلا بالعمل العدواني.
                                                             

عدوان یعتبر تمهیدا ال فعل إلى أن قرار مجلس الأمن بارتكاب 23/2ة القانون الدولي في تعلیقها على المادة أشارت لجن -1
  .أو عمل متصل به اتصالا مباشرا ،ضروریا لتقدیم الشكوى فیما یخص بعمل العدوان

/  L13م (ـة رقـ، الوثیق1998 فيجانـ 30إلى  19من  في الفترة د بین الدوراتـون الدولي المنعقـع تقریر لجنة القانـراج-
1998 /249 .A/ AC (.    
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نائیة الدولیة ألة، فالمحكمة الجیتصرف في المس أما إذا قرر مجلس الأمن أن لا
البث بخصوص العمل العدواني، سواء و أما إذا قرر التصرف ستقوم بالشيء نفسه، 

العمل، فمثل هذا القرار  الیة هذو اء هذه الدولة من مسؤ فبإسناده إلى الدولة المعنیة أو إع
  یعتبر نهائیا وملزما للمحكمة الجنائیة الدولیة.

ق لوقوع الفعل العدواني من طرف مجلس الأمن خطرا كما یشكل التحقیق المسب  
جهازا قضائیا تابعا للجهاز  باعتبارهاالمحكمة الجنائیة الدولیة، ویجعلها  استقلالیةعلى 

قرارات ذات طابع سیاسي  اتخاذفالمحكمة الجنائیة جهاز قضائي لا یمكنه  ،السیاسي
میة لبعض الحالات التي یكون قد الصفة الإجرافكما أن هذا التعین المسبق بحد ذاته ی

الفیتو الذي یتمتع به الأعضاء الخمسة  فیها العدوان قد وقع فعلا، فحق النقض أو
الدائمون في مجلس الأمن، من شأنه أن یمنع التوصل إلى هذا التحقیق خاصة إذا كان 
المعتدي هو أحد هؤلاء الأعضاء أنفسهم أو أحد حلفائهم، فهذه الوسیلة تضمن حصانة 

وعلى هذا الأساس تكون  )1(ین التابعین لتلك الدولین والعسكر یمة للقادة الحكومیتا
  .   استقلالیتهاالسیاسیة مما یشكل خطر على  للاعتباراتالمحكمة خاضعة 

وما یمكن استخلاصه أیضا من إعطاء مجلس الأمن صلاحیة التحقیق المسبق   
لزامه هذا القرار على المحكمة  ٕ شكل مساسا یالجنائیة الدولیة، لوقوع فعل العدوان وا

نات المتهم. ومن بین هذه الضمانات الإجرائیة الدولیة للمتهم اواضحا بحقوق وضم
 على" التي على أساسها لا یطلب من المتهم إثبات براءته، بل یكون قرینة البراءة"

  .)2(عاتق المدعي
ي فهنا  یمكننا وهنا عندما یكون مجلس الأمن  سبق له أن حدد وقوع الفعل العدوان

                                                             
1-DUMEE Marie, Le Crime D’agression. op.cit, p 262. 

الإنسان بريء إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة وفقا للقانون الواجب  - « من نظام روما الأساسي على: 66تنص المادة   -2
 التطبیق. 

  ». إثبات أن المتهم مذنب...یقع على المدعي العام عبء  -  
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أن نتصور أن هؤلاء المتهمون یجدون أنفسهم في حالة حرجة وهم یدافعون عن أنفسهم 
    أمام المحكمة الجنائیة، لأن هذه الأخیرة ستقرر ما قرره مجلس الأمن الدولي.                 

ویل مجلس الأمن الدولي صلاحیة التحقیق المسبق الدول حول تخ اختلافأمام   
لم یجد نظام  ،د فعل العدوان وكذا عدم التوصل إلى تعریف دقیق لهذه الجریمةمن وجو 

روما الأساسي إلا تأجیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بشأن هذه الجریمة إلى 
النتیجة تبنت الهیئة العامة في جلستها بغایة التوصل إلى حل هذه الإشكالیات العالقة، و 

قرار بتشكیل فریق عمل خاص من أجل متابعة  2002تمبر بالأولى المنعقدة في س
الهیئة  اجتماعالعمل على وضع اقتراح خاص بجریمة العدوان الذي سیتم عرضه في 

ومنذ تلك  2009العامة المخصص لمراجعة نظام روما الأساسي والمقرر في النظام 
أو غیر عادیة  اجتماعاتة ومنتظمة إما في ریبصورة دو الفترة ومجموعة العمل تجتمع 

عادیة لمناقشة الخلافات الجوهریة حول جریمة العدوان التي انحصرت في أربع نقاط 
  أساسیة هي :

  تعریف الأفعال التي ترتكبها الدولة. –أركان جریمة العدوان  - 1
  .الاختصاصشروط ممارسة  - 2
  التي یرتكبها الأفراد. الأفعال تعریف - أركان جریمة العدوان - 3
ء صلاحیة مجلس الأمن الواردة في میثاق الأمم تحدید صلاحیة المحكمة في ضو  - 4

  المتحدة.
لقد وافقت الهیئة العامة للدول المخصص لمراجعة نظام روما الأساسي في   

 قتراحعلى الا 2009شباط  13- 9في نیویورك في الفترة  انعقدتدورتها السابعة التي 
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من نظام روما  123دة، وفقا للما)1(به فریق العامل الخاص بجریمة العدوان الذي تقدم
دعا الأمین العام الأممي جمیع الدول الأطراف في نظام روما للمشاركة في المؤتمر 

  .2010ماي  31بدایة من  دانأوغالأول، الذي سینعقد في كمبالا،  الاستعراضي
والسؤال المطروح هل توصلت الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى إیجاد   

  الأول؟      الاستعراضي المؤتمرلعالقة بشأن جریمة العدوان في هذا الحلول حول المشاكل ا

وضع تعریف عام لجریمة العدوان وتراجع الصلاحیة المطلقة لمجلس الأمن -ثانیا
  الاستعراضيالدولي في التحدید المسبق لوقوع العمل العدواني في مؤتمر كمبالا 

  وضع تعریف عام لجریمة العدوان- 1
على العلاقة الموجودة بین العمل  الاستعراضيي مؤتمر كمبالا لقد تم التأكید ف  

هذا السلوك، وذلك من خلال  ارتكابالعدواني المرتكب من الدولة ومشاركة الفرد في 
لیة الجنائیة الفردیة .ولقد تم و العدوان الذي ترتكبه الدولة ركنا أساسیا لإثارة المسؤ  اعتبار

یشیر إلى   فالأول (أي العمل العدواني) ة العدوان"جریم"" والعمل العدوانيالتمیز بین "
أما  ،العدوان ارتكابلیة على و سلوك الدولة الذي على أساسه تتحمل الدولة المسؤ 

هو كإشارة إلى سلوك الفرد الذي على أساسه یتحمل الفرد الثاني(أي جریمة العدوان)، 
                                                             

یتضمن الاقتراح الذي تمت الموافقة علیه من قبل الهیئة العامة للدول على تعریف العدوان والتي تعني  الضربة الأولى من قبل -1
 دولة ضد دولة أخرى  بدون مبرر قانوني أو بدون أن یكون هناك عمل استفزازي من جانب الدولة المعتدي علیها على مدى واسع

  وتتضمن أركان جریمة العدوان الأفعال التالیة:  النطاق، وتقع مسؤولیة ارتكاب هذه الجریمة على الرئیس وقادة الدولة المعتدیة.
  غزو أو مهاجمة دولة أخرى. -
ن كان مؤقتا. - ٕ   الاحتلال المسلح لدولة أخرى ، وا
  قصف دولة أخرى. -
  إیقاع الحصار على دولة أخرى. -
  اب فعل من أفعال العدوان على دولة ثالثة.السماح لدولة ثانیة بارتك -
قاسیة ضد دولة أخرى، مع الإشارة إلى أن التعریف المقترح لا یشمل أفعال  لإیقاع أفعالإرسال فرق مسلحة  -

  الإرهاب التي ترتكبها المنظمات الإرهابیة.
ائق الرسمیة لجمعیة الدول الأطراف، الدورة تقریر الفریق العامل الخاص المعني بجریمة العدوان، الوث-لمزید من التفاصیل أنظر: 

      .)ICC.ASP/20/7(منشور المحكمة الجنائیة الدولیة،  2008نوفمبر  22-14السابعة، لاهاي، 
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مصطلحین على النص لیة الجنائیة. وتم التركیز على تعریف كل من هاذین الو المسؤ 
  ) من نظام روما الأساسي.2( 05المادة  

مكرر الفقرة الثانیة من التعدیلات التي أدخلت على  08وفي هذا الإطار عرفت المادة 
العمل " الاستعراضيالمعتمدة في مؤتمر كمبالا  نظام روما الأساسي بشأن جریمة العدوان

 جانب دولة ما ضد سیادة دولة أخرى أوالقوة المسلحة من  استعمالعلى أنه " «العدواني
السیاسي، أو بأي طریقة أخرى تتعارض مع میثاق الأمم  هالالتقاسسلامتها الإقلیمیة أو 

  ».المتحدة

على المادتین الأولى والثانیة من قرار  استندتوالملاحظ على هذه المادة أن صیاغتها 
   .)1(متعلق بتعریف العدوانال 1974كانون الأول  14المؤرخ في  3314الجمعیة العامة 

قیام شخص ما له وضع «) على أنها 1مكرر ( 8أما جریمة العدوان فعرفتها المادة 
یمكنه فعلا من التحكم في العمل السیاسي أو العسكري للدولة أو من توجیه هذا العمل 

بدء أو تنفیذ عمل عدواني یشكل بحكم طابعه وخطورته ونطاقه   بتخطیط أو إعداد أو
  .)2(»واضحا لمیثاق الأمم المتحدة اكاانته

وما تجدر الإشارة في هذه المادة أنها تظهر الأفعال التي على أساسها یربط سلوك 
  ).تنفیذ بدأ أو التخطیط، إعداد،الفرد بعمل الدولة العدواني لتتمثل هذه الأفعال (

  عمل العدوانيتراجع صلاحیة مجلس الأمن الدولي المطلقة في التحدید المسبق لوقوع ال- 2
المتعلق بإعطاء مجلس الأمن الصلاحیة  الاقتراحلقد عارضت العدید من الدول بشدة   

                                                             
 . 24أنظر في هذا: تقریر الفریق العامل الخاص بجریمة العدوان، مرجع سابق، فقرة  -1

بالا الاستعراضي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المعتمد في مؤتمر كم )RC/RES.6 أنظر القرار رقم ( -2
  .23ص 
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متابعة القضائیة أمام المحكمة العدوان التي یجب أن تكون محل الالمطلقة في تحدید جرائم 
الجنائیة الدولیة. وأعربت بعض الوفود العربیة على سبیل المثال عن بعض الهواجس التي 

في تحدید وقوع الفعل  الانفرادیةبال دولها تجاه تخویل مجلس الأمن السلطة التقدیریة  تشغل
من المحكمة ووقوفها عاجزة عن الفصل في قضیة ما  الاختصاصالعدواني إلى سلب هذا 

حول تحدید جریمة عدوان قائمة، أو تعامله  اتفاقحال فشل مجلس الأمن في الوصول إلى 
حق  استخدام، فضلا عن إمكانیة قیام أحد أعضائه الدائمین على تجاه قضیة ما بانتقائیة

تجاه هذه النوعیة من الجرائم تغلیبا لمصلحة سیاسیة على قواعد الشرعیة  الاعتراض
  . )1(الدولیة
لنظام روما حلا لهذه الهواجس، مؤكدا من  الاستعراضيولقد وضع مؤتمر كمبالا   

المطلقة في تحدید  الانفرادیة یتمتع بالسلطة مجلس الأمن یجب أن لا أنخلاله على فكرة 
المحكمة الجنائیة الدولیة في النظر في  اختصاصوهذا من أجل تفعیل  ،وقوع الفعل العدواني

جریمة العدوان. ومعنى هذا أن مجلس الأمن الدولي یكون أول من تتاح له الفرصة في البت 
ید المسبق لجریمة العدوان فهنا یمكن التحد اتخاذهفي وقوع الفعل العدواني وفي حالة عدم 

  النظر في هذه الجریمة. اختصاصللمحكمة أن تمارس 
لتحدید وقوع الفعل العدواني فالأولى  حالتینإبین  الاستعراضيلا ولقد میز مؤتمر كمبا  

تتعلق بالإحالة الصادرة من الدول والتي تكون بموجب التصرف التلقائي للمدعي العام، أما 
  لق بالإحالة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.      الثانیة تتع

مكرر من التعدیلات الخاصة بنظام  15فیما یتعلق بالحالة الأولى، فلقد نصت المادة 
روما الأساسي بشأن جریمة العدوان على أنه إذا خلص المدعي العام إلى وجود أساس  

یه أولا أن یتأكد مما إذا كان معقول للبدء في تحقیق فیما یتعلق بجریمة العدوان، فیجب عل
 ميالأمه وقوع الفعل العدواني ویقوم بإخطار الأمین العام دتخذ قرار مفاامجلس الأمن قد 

                                                             
 .174، مرجع سابق، ص...المحكمة الجنائیة الدولیة ، عیتاني زیاد -1
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یجوز و ) 1(بالوضع القائم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة وتقدیم أیة معلومات ذات صلة
ه وقوع درار مفامجلس الأمن الدولي ق ذام أن یشرع في تحقیقه في حالة اتخللمدعي العا

  .)2(العمل العدواني
مجلس الأمن قرار فیما یتعلق بوقوع العمل العدواني فهنا لن  اتخاذوفي حالة عدم   

ضون ستة أشهر بعد تاریخ الإبلاغ وذلك في غ ،یمنع المدعي العام من الشروع في التحقیق
جریمة العدوان وفقا قد أذنت ببدء التحقیق فیما یتعلق في  شریطة أن تكون الشعبة التمهیدیة

تقوم الشعبة  أنمن نظام روما الأساسي، ومعنى هذا  15المادة  للإجراءات الواردة في
ول للشروع في قعإذا كان هناك أساس م دراسة الطلب والمواد المؤیدة، والنظر فیماالتمهیدیة ب

ة المحكم اختصاصالتحقیق والنظر فیما إذا كانت الدعوى تقع على ما یبدو في إطار 
  .)3(الجنائیة الدولیة

مكرر ثالثا من التعدیلات الخاصة بنظام  15أما فیما یتعلق بالحالة الثانیة فالمادة   
روما الأساسي بشأن جریمة العدوان، تظهر أنه إذا أحال مجلس الأمن حالة یبدو فیها أن 

 تصاصاخفإن المحكمة الجنائیة الدولیة یمكن لها أن تمارس  ارتكبتجریمة العدوان قد 
مجلس الأمن جراء المسبق المتعلق بتحدید لى القیام بالإلنظر في هذه الجریمة دون الحاجة إا

  .لوقوع العمل العدواني
فیما یتعلق  لاختصاصهاإلى أن ممارسة المحكمة الجنائیة  ،وتجدر الإشارة في الأخیر  

ول من ینایر/كانون بعد الأ یكون مرهون بقرار تتخذه جمعیة الدول الأطراف ،بجریمة العدوان
  تعدیل النظام الأساسي.   لاعتمادالمطلوبة  الدول الأطراف بنفس أغلبیة 2017الثاني 

                                                             
 .24مكرر من التعدیلات الخاصة بنظام روما الأساسي، مرجع سابق، ص  15من المادة  6أنظر الفقرة  -1

  .25، صنفسهمرجع ال -2
 من نظام روما الأساسي. 15من المادة  4رة أنظر الفق -3
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  خاتمة
في عقول الكثیرین بعد الحرب رسخت فكرة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة  إن  

ة العالمیة الأولى غیر أن الحاجة إلیها أصبحت ملحة بعد أن وضعت الحرب العالمیة الثانی
وطوكیو، كرد فعل دولي لإعادة التوازن  نورمبورغأوزارها وأدى ذلك إلى وجود محكمتي 

  .م الدولیینلوالاستقرار للمجتمع الدولي وردع كل من یفكر مستقبلا في المساس بالأمن والس
 وطوكیو الإطار النموذجي لإرساء نورمبورغمحكمتي تها أرس وشكلت المبادئ التي

بحیث كلفت الجمعیة العامة للأمم المتحدة لجنة القانون ي الدولي، قواعد القانون الجنائ
عداد مدونة للجرائم الدولیة وكذلك مشروع نظام ٕ جنائیة  محكمة الدولي لتقنین هذه المبادئ وا

  دولیة دائمة.
هذه الطموحات اصطدمت بما عرفه المجتمع الدولي نتیجة الحرب الباردة  أنغیر   

معسكرین الغربي بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة والشرقي سیاسیة بین ال طاحناتتمن 
بقیادة الاتحاد السوفیاتي سابقا. ولكن رغم ذلك استمرت جهود الأمم المتحدة وكذلك جهود 
الجمعیات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في العمل على إنشاء النظام القضائي 

  الدولي.
خالیة من أیة  1993وطوكیو وحتى العام  نورمبورغ بقیت الفترة الممتدة من محاكمات  

آلیات دولیة للتحقیق أو المحاكمة على جرائم الحرب، في الوقت الذي حدثت فیه العدید من 
  النزاعات المسلحة في تلك الفترة.

والدعوة  اقلیم یوغسلافیا سابقتیجة للصراع الدامي الذي وقع في إون 1993وفي عام   
بمجلس الأمن الدولي إلى  حداع حد لتلك الجرائم المرتكبة فیه، مما الدولیة الحثیثة لوض

عقاب الأشخاص المسؤولین عن لیه إلى إنشاء محكمة جنائیة دولیة ف اقرار دع إصدار
ثم تلا ذلك قرار   الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في ذلك الإقلیم
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ندا نتیجة للجرائم التي ارتكبت اجنائیة دولیة خاصة برو  مجلس الأمن المتعلق بإنشاء محكمة
  في الصراع الدائر فیها.

شاء مجلس الأمن أن، وعلى ضوء أحكام الفصل السابع من میثاق هیئة الأمم المتحدة  
الدولي لهاتین المحكمتین، إذ أن أحكام الفصل السابع تهدف إلى إعادة السلم والأمن الدولیین 

  إلى نصابهما.
هنا، نستطیع أن نقول أن الغایة من إنشاء القضاء الجنائي الدولي المؤقت من ومن   

طرف مجلس الأمن هو الحفاظ على السلم والأمن الدولیین، كما یمكن القول أیضا أن هذا 
النوع من القضاء لم تكن الغایة منه إقرار العدالة بقدر ما هي تنفیذ لأجندة سیاسیة خاصة 

  سابقا.فیما یتعلق بیوغسلافیا 
ندا یشكل اعتداء على اإضافة إلى هذا فإن القضاء الخاص بیوغسلافیا سابقا ورو   

سیادة الدولیتین، كما یشكل اعتداء على سیادة الدول المنشأة على انقاض الاتحاد 
  سلافي.و الیوغ

فمن جهة، فإنه بإقراره لمبدأ أسبقیة القضاء الدولي على القضاء الوطني یكون هذا   
كما أن  الطبیعي، هأمام قاضیفا لمبدأ المستقر علیه الذي یوجب محاكمة المتهم القضاء مخال

سلب الاختصاص الإقلیمي من الدول التي وقعت فیها الجرائم مثل دولة البوسنة یشكل 
  تعارضا مع سیادة هذه الدولة.

ّ مبدأ أسبقیة القضاء الجنائي الدولي على القضاء الوطني یشكل    إضافة إلى هذا، فإن
التي توجب على كل الدول محاكمة مرتكبي الانتهاكات  1949تفاقیات جنیف لعام لانتهاك ا

 عادألهذا النوع من المحاكم  بإنشائهلذلك یقال أن مجلس الأمن  ،من طرف قضائها الوطني
عادة  ىكتابة أصول القانون الدولي وخاصة اتفاقیات جنیف ولم یبق ٕ أمامه سوى مراجعة وا

  ل.كتابة دساتیر الدو 
ٕ  إن دودیة الاختصاص حز كذلك بالانتقائیة ومن تمیّ القضاء الجنائي الدولي المؤقت وا

الولائي في الجانب الموضوعي والزماني والمكاني بالنظر إلى نطاق اختصاصه المحدد في 
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قرار إنشائه، إلا أنه تمكن من إرساء قواعد وأصول القانون الدولي الجنائي اعتمدها نظام 
  من ذلك: ةیة الدولیالمحكمة الجنائ

قرار التجریم للرئیس الذي  - ٕ مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة وعدم الاعتداء بالحصانة وا
 یتجاهل جرائم مرؤوسه.

ندا المفاهیم الخاصة بالجریمة ضد اكما أوضحت كل من محكمة یوغسلافیا ورو  -
مخالفة بذلك  ها على قیام حالة الحربمـالإنسانیة وحددت أركانها واستبعدت تعلیق قیا

 .نورمبورغما أقرته محكمة 

كما أن هاتین المحكمتین كان لهما السبق في تجسید التجریم المنصوص علیه في  -
معاهدة منع وقمع إبادة الأجناس، بحیث ضبطتا العناصر المكونة لهذه الجریمة 
وحددتا الإطار القانوني للمتابعة بشأنها، وهو الإطار الذي اعتمده نظام المحكمة 

 الجنائیة الدولیة.

أما بخصوص علاقة مجلس الأمن الدولي بالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، نجد أن  -
نظام روما الأساسي قد وضع حلا یأخذ بعین الاعتبار مطلب تحقیق الهدف من 

من العقاب من جهة، ومطلب  للإفلاتحد وضع بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة 
جلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین من جهة احترام مهام ومسؤولیات م

 أخرى.

أما فیما یخص طبیعة العلاقة التي تربط المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الأمن 
من نظامها  13الدولي رأینا بأن المحكمة تباشر اختصاصها حسب ما جاء في نص المادة 

و مباشرة المدعي العام للتحقیق من الأساسي، عندما تحیل دولة طرف حالة إلى المحكمة، أ
تصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم متلقاء نفسه، أو الإحالة من قبل مجلس الأمن 

 أوالمتحدة، ورأینا بأن موضوع الإحالة لا یثیر أیة مشكلة أكان من قبل الدولة الطرف 
  المدعي العام.
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سابع من میثاق الأمم المتحدة البناءا على الفصل  الدولي مجلس الأمن لكن إخطار  
ونظرا لما یتمتع به من سلطة تقدیریة في تكییف ما إذا كانت الأوضاع تهدد السلم والأمن 

مكانیة استعمال الدول الدائمة ال ٕ نه أن عضویة في المجلس لحق الفیتو من شأالدولیین، وا
بي دلیل للموقف السیؤدي إلى وجود انتقائیة في اتخاذ المجلس قرار إخطار المحكمة، فهذا ا

قاطع على اعتماده على موازین متعددة وغیر متوازنة في المحافظة على السلم والأمن 
خطار المحكمة إالدولیین، ومن هنا، فالهدف الأساسي من منح مجلس الأمن الدولي سلطة 

 الجنائیة الدولیة لا یتحقق في جمیع الحالات، بل یظل مرهونا برغبة الجهاز السیاسي للأمم
الوقائع الموضوعیة المحاطة بكل قضیة  اءةقر سیتم المتحدة، ویكون ذلك تبعا للكیفیة التي 

  على حدى.
السلطة المطلقة الممنوحة لمجلس الأمن بموجب المادة  ،أیضا وما یثیر الاستفهام

) من نظام المحكمة، والتي تتیح للمجلس سلطة إرجاء التحقیق في قضیة معروضة 16(
اثني عشر شهر قابلة للتجدید، وتعد هذه المادة من أهم ثغرات النظام  ةلمدعلى المحكمة 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي لم تستطیع معظم الدول الرافضة لذلك سدها نظرا 
من، والتي كانت حریصة اشد الحرص للضغوط الشدیدة للدول دائمة العضویة في مجلس الأ

  .اسما في ممارسة المحكمة لاختصاصهامن دورا مهما وحعلى منح مجلس الأ
ّ إ ذاتها تعرقل نشاط المحكمة الجنائیة الدولیة، لذا كان من  ن هذه السلطة في حد

المفروض أو الأجدى تقیید إمكانیة التجمید بمدة زمنیة محددة، أو بعبارة أخرى الحد من 
في حد ذاته تعسفیا یلغي  فاستعمال المجلس لهذه السلطة استعمالا .إمكانیة التجدید

، وذلك لعدم وجود ضمانات إجرائیة لذلك، الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة
مصلحة  ما یخدم وهذا ما یجعلنا نجزم أن المجلس سوف یعرقل كل إجراء تحقیق ماعدا 

  أعضاء الدائمین في المجلس.
لجنائیة الدولیة ن منح مجلس الأمن سلطة إخطار وسلطة تأجیل إجراءات المحكمة اإ

یبین بوضوح وجود صلة بین حفظ السلم والأمن الدولیین والعدالة الجنائیة الدولیة لكن هذه 
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دائما والمؤكدة، بل هذا الأمر یخضع في كل مرة  بها الصلة لیست من الأمور المسلمة
  للتقدیر الذي یتبناه مجلس الأمن الدولي.

ولیة لاختصاصها بشأن جریمة العدوان أما فیما یخص ممارسة المحكمة الجنائیة الد
فقد وضع مؤتمر كمبالا الاستعراضي لنظام روما حلا لهذه المشكلة مؤكدا أن مجلس الأمن 

جل ید وقوع العمل العدواني وهذا من أیجب أن لا یتمتع بالسلطة الانفرادیة المطلقة في تحد
مجلس الأمن التحدید تفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، ففي حالة عدم اتخاذ 

المسبق للعمل العدواني فهنا یمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها في النظر في جریمة 
  العدوان.

لكن تبقى المحكمة الجنائیة الدولیة دائما تابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن جریمة 
 نه:أ مكرر من التعدیلات الخاصة بنظام روما الأساسي على 15فقد نصت المادة  ،العدوان

إذ خلص المدعى العام إلى وجود أساس معقول للبدء في تحقیق فیما یتعلق بجریمة «
العدوان فیجب علیه أولا أن یتأكد مما إذا كان مجلس الأمن قد اتخذ قرار مفاده وقوع الفعل 

، فسلطة مجلس الأمن بتحدید الفعل العدواني كالشرط إجرائي مسبق لتحرك »العدواني
 ،لدولیة إزاء جریمة العدوان یجعل المحكمة في تبعیة لمجلس الأمن الدوليالمحكمة الجنائیة ا

  لكن لیست تبعیة مطلقة بسبب عدم تمتع مجلس الأمن بالسلطة المطلقة في هذا الخصوص.
ن بین المحكمة الجنائیة الدولیة ومجلس الأمن الدولي یستدعي ز او إن إقامة علاقة ت  

 ن المحكمة الجنائیة الدولیة والأممتفاق المبرم بیتعدیل كل من نظام روما الأساسي والا
كما  ،المتحدة لإعادة النظر في القواعد التي تنظم العلاقة بین المحكمة ومجلس الأمن

تستدعي تدخل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في ممارسة الرقابة على صلاحیات مجلس 
  الأمن الدولي إزاء المحكمة الجنائیة الدولیة.
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  ملخـــص
إن الأحداث التي شهدها العالم إبان الحربین العالمیتین الأولى والثانیة والتي ارتكبت فیها جرائم ذات خطورة كبیرة 
في حق الإنسانیة، جعل المجتمع الدولي یبدأ في التفكیر جدیا في اعتماد ثقافة المسؤولیة عن الجرائم الدولیة بدلا من ثقافة 

  اللاعقاب التي سادت تلك القترة.

كما أن الأحداث التي وقعت في بدایة التسعینیات من أفعال القتل والاغتصاب الجماعي وتهجیر السكان وجرائم 
الإبادة والتطهیر العرقي، أكدت أنه لا یمكن تحقیق السلم والأمن الدولیین بدون وجود عدالة جنائیة دولیة، ذات سلطة توقیع 

  العقاب على مرتكبي الجرائم الدولیة الخطیرة.

على هذا الأساس أنشئ مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة محاكم جنائیة دولیة  
  خاصة (محكمة یوغوسلافیا سابقا، ومحكمة رواندا) والتي كان الغرض من إنشائها هو الحفاظ على السلم والأمن الدولیین.

جب اتفاقیة دولیة وهذا باعتماد نظامها الأساسي في مؤتمر وخلافا بهذا الشأن أنشأت محكمة جنائیة دولیة بمو 
  .01/07/2002الذي دخل حیز التنفیذ في  17/07/1998دبلوماسي متعدد الأطراف في روما في یوم 

ومن جهة أخرى تضمن أحكام تحدد طبیعة  اهذا النظام أعطى سلطات وصلاحیات واسعة للمحكمة لأداء مهامه
  مجلس الأمن الدولي.بم المتحدة، خاصة الأحكام التي تربطه العلاقة التي تربطه بالأم

Résumé : 
          Les événements atroces qui ont secoué le monde pendant la  1ere et la 2eme 

guerre mondiale, pendant lesquelles des crimes contre l’humanité ont été enregistrés, 
ont poussé la communauté internationale à penser à adopter une culture de 
responsabilité  contre ces crimes, plutôt qu’une culture de l’impunité qui a prévalu 
jusqu’alors. 

          A cela s’ajoute ainsi les événements survenus au cours des années 90, entre 
autre le viol, le déplacement massif des populations, des génocides et des purifications 
ethniques ont confirmé qu’on ne peut pas parvenir à une paix et une sécurité sans 
s’appuyer sur une justice pénale internationale qui peut ester les auteurs de crimes de 
guerre en justice. 

Sur ce, le conseil de sécurité établi en vertu du Chapitre VII de la charte des Nations 
Unies des tribunaux ad-hoc des juridictions pénales internationale (tribunal de la 
Yougoslavie, et le tribunal de Rwanda), qui avaient pour but le maintien de la paix et de la 
sécurité internationale. 

          En contre partie, une cour pénale internationale a été établie en vertu d’un 
accord international en adoptant cette loi à la conférence diplomatique multilatérale qui 
avait eu lieu à Rome le 17 /07/1998 et qui est entré en vigueur le 01/07/2002. 

         Ce système a donné une autorité suprême et de larges pouvoirs à la cour pour 
mieux exercer ses fonctions d’une part, et d’autre part, il a inclus des dispositions 
définissant la nature de la relation qu’elle entretient avec le Conseil de Sécurité. 

 


